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مجالــس  أعضــاء  انتخــاب 

والأقاليــم العــالات 

القانون التنظيمي

 رقم 112.14

بتنفيــذه  الصــادر  والأقاليــم  بالعــالات  المتعلــق   112.14 رقــم  التنظيمــي  القانــون 

)2015 يوليــو   7(  1436 رمضــان  مــن   20 في   1.15.84 رقــم  الشريــف  الظهــر 

لمنتخبــي  الأســاسي  النظــام 

مجالــس العــالات والأقاليــم 

مرســوم رقــم 401-15-2 صــادر في 5 رمضــان 1436 )22 يونيــو 2015( بتحديــد عــدد أعضــاء 

مجالــس العــالات والأقاليــم؛

مرســوم رقــم 697-16-2 صــادر في 23 مــن رمضــان 1437 )29 يونيــو 2016( بتحديــد 

ــة  ــات الترابي ــس الجاع ــاء مجال ــدة أعض ــتمر لفائ ــن المس ــم دورات التكوي ــات تنظي كيفي

ــا؛ ــة مصاريفه ــة في تغطي ــات الترابي ــاهمة الجاع ــا ومس ــتفادة منه ــا وشروط الاس ومدته

مرسوم رقم 614-15-2 صادر في 12 من شوال 1436 )29 يوليو 2015( يتعلق بتحديد الأماكن 

الخاصــة بتعليــق الإعلانــات الانتخابيــة بمناســبة انتخــاب أعضاء مجالــس العــالات والأقاليم؛

مرســوم رقــم 224-17-2 صــادر في 14 مــن رمضــان 1438 )9 يونيــو 2017( بتحديــد كيفيــات 

تطبيــق الأحــكام المتعلقــة بالوضــع رهــن الإشــارة للتفــرغ التــام لمزاولــة مهــام رئيــس مجلــس 

عالــة أو إقليــم؛

مرســوم رقــم 303-16-2 صــادر في 23 مــن رمضــان 1437 )29 يونيــو 2016( بتطبيــق أحــكام 

المــادة 50 مــن القانون التنظيمي رقم 14-112 المتعلق بالعالات والأقاليم )تســليم الســلط(؛

ــح  ــد شروط من ــر 2016( بتحدي ــم 2.16.494 صــادر في 4 محــرم 1438 )6 أكتوب مرســوم رق

التعويضــات ومقاديرهــا لرئيــس مجلــس العالــة أو الإقليــم ونوابــه وكاتــب المجلــس ونائبــه 

ورؤســاء اللجــان الدائمــة ونوابهــم؛
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4
ــة  ــالي للعال النظــام الم

ــم أو الإقلي

مرســوم رقــم 295-17-2 صــادر في 14 مــن رمضــان 1438 )9 يونيــو 2017( بتحديــد القواعــد التــي تخضــع 

لهــا عمليــات الاقتراضــات التــي تقــوم بهــا العالــة أو الإقليــم؛

مرســوم رقــم 286-17-2 صــادر في 14 مــن رمضــان 1438 )9 يونيــو 2017( بتحديــد كيفيــات وشروط حــر 

النتيجــة العامــة لميزانيــة العالــة أو الإقليــم؛

مرسوم رقم 2.17.352 صادر في8 من شوال 1438 )3 يوليو 2017( بتحديد تبويب ميزانية العالة أو الإقليم؛

مرســوم رقــم 292-17-2 صــادر في 14 مــن رمضــان 1438 )9 يونيــو 2017( بتحديــد كيفيــات إدراج توازنــات 

ميزانيــة العالــة أو الإقليــم والميزانيــات الملحقــة والحســابات الخصوصيــة في بيــان مجمــع

مرســوم رقــم 315-16-2 صــادر في 23 مــن رمضــان 1437 )29 يونيــو 2016( بتحديــد قائمــة الوثائــق 

الواجــب إرفاقهــا بميزانيــة العالــة أو الإقليــم المعروضــة عــى لجنــة الميزانيــة والشــؤون الماليــة والبرمجــة؛

مرســوم رقــم 289-17-2 صــادر في 14 مــن رمضــان 1438 )9 يونيــو 2017( بتحديــد طبيعــة وكيفيــات إعــداد 

ونــشر المعلومــات والمعطيــات المضمنــة في القوائــم المحاســبية والماليــة المنصــوص عليهــا في المــادة 219 مــن 

القانــون التنظيمــي رقــم 14-112 المتعلــق بالعــالات والأقاليــم؛

مرســوم رقــم 280-17-2 صــادر في 14 مــن رمضــان 1438 )9 يونيــو 2017( بتحديــد كيفيــات منــح 

التســبيقات الماليــة مــن طــرف الدولــة لفائــدة العالــة أو الإقليــم وتســديدها؛

ــات  ــد شروط وكيفي ــو 2016( بتحدي ــان 1437 )29 يوني ــن رمض ــادر في 23 م ــم 309-16-2 ص ــوم رق مرس

ــم؛ ــة أو الإقلي ــة العال ــة في ميزاني ــادات المفتوح ــل الاعت تحوي

مرســوم رقــم 283-17-2 صــادر في 14 مــن رمضــان 1438 )9 يونيــو 2017( بتحديــد كيفيــات إيــداع أمــوال 

العالــة أو الإقليــم لــدى الخزينــة العامــة للمملكــة؛

ــد  ــر 2018( بتحدي ــادى الأولى 1439 )5 فبراي ــن ج ــادر في 18 م ــم 18-410 ص ــة رق ــر الداخلي ــرار لوزي ق

ــم؛ ــة أو الإقلي ــات العال ــيعي نفق ــة لشس ــبيقات المدفوع ــغ التس ــقف مبل س

ــات  ــد شروط وكيفي ــو 2016( بتحدي ــان 1437 )29 يوني ــن رمض ــادر في 23 م ــم 309-16-2 ص ــوم رق مرس

ــم؛ ــة أو الإقلي ــة العال ــة في ميزاني ــادات المفتوح ــل الاعت تحوي

ــد  ــة رقــم 18-670 صــادر في 18 مــن جــادى الآخــرة 1439 )7 مــارس 2018( بتحدي ــر الداخلي ــرار لوزي ق

نمــوذج بيــان البرمجــة الممتــدة عــى ثــلاث ســنوات الخاصــة بميزانيــة العالــة أو الإقليــم؛

ــل  ــراءات ترحي ــد إج ــو 2016( بتحدي ــان 1437 )29 يوني ــن رمض ــادر في 23 م ــم 312-16-2 ص ــوم رق مرس

ــم؛ ــة أو الإقلي ــة العال ــة في ميزاني ــادات المفتوح الاعت

قرار مشــترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم 19-012 صادر في 26 من ربيع الآخر 1440 )3 يناير 

2019( بتحديــد قائمــة نفقــات العالات والأقاليــم ومجموعاتها التي يمكن أن تؤدى دون أمر ســابق بالرف؛

ــون البرمجــة  ــد مضم ــو 2016( بتحدي ــن رمضــان 1437 )29 يوني ــم 306-16-2 صــادر في 23 م مرســوم رق

ــات إعدادهــا؛ ــم وكيفي ــة أو الإقلي ــة العال ــلاث ســنوات الخاصــة بميزاني ــدة عــى ث الممت

مقــرر لوزيــر الداخليــة رقــم 18-674 صــادر في 18 مــن جــادى الآخــرة 1439 )7 مــارس 2018( بتحديــد 

نمــوذج بطاقــة الإرســاليات الخاصــة بالعــالات أو الأقاليــم ومجموعاتهــا؛

ــر  ــات تحض ــد كيفي ــو 2016( بتحدي ــان 1437 )29 يوني ــن رمض ــادر في 23 م ــم 318-16-2 ص ــوم رق مرس

ــم؛ ــة أو الإقلي ــة العال ــة بميزاني ــبية المرفق ــة والمحاس ــم المالي القوائ

قــرار مشــترك لوزيــر الداخليــة ووزيــر الاقتصــاد والماليــة رقــم 1355.18 صــادر في 13 مــن شــعبان 1439 )30 

أبريــل 2018( بتحديــد تبويــب ميزانيــة العالــة أو الإقليــم؛
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5

6

الممتلكات و الموارد البشرية

التنميــة والتعــاون والحكامــة 

لــدى العــالات و الأقاليــم

منشــور وزيــر الداخليــة عــدد D 4790 بتاريــخ 31 يونيــو 2018 حــول التعيــن في المناصــب 

العليــا بــالإدارات الجاعــات الترابيــة وهيئاتهــا ونظــام التعويضــات عــن المســؤولية؛

قــرار مشــترك لوزيــر الداخليــة ووزيــر الاقتصــاد والمالية رقــم 842.18  صــادر في 8 رجب1440 

)15 مــارس 2019( يحــدد كيفيــة توزيــع البنايــات والمنقــولات التابعــة لمجالــس العــالات 

والأقاليــم، بــن هــذه المجالــس ومصالــح الإدارة الترابيــة التابعــة لــوزارة الداخليــة، وتصفيــة 

وضعيتهــا القانونيــة.

مرســوم رقــم 300-16-2 صــادر في 23 مــن رمضــان 1437 )29 يونيــو 2016( بتحديــد 

ــات  ــه وآلي ــه وتقييم ــه وتحيين ــم وتتبع ــة أو الإقلي ــة العال ــج تنمي ــداد برنام ــطرة إع مس

ــداده؛ ــاور لإع ــوار والتش الح

ــات  ــد الآلي ــو 2017( بتحدي ــن شــوال 1438 )3 يولي ــم 2.17.305 صــادر في 8 م مرســوم رق

والأدوات اللازمــة لمواكبــة العالــة أو الإقليــم لبلــوغ حكامــة جيــدة في تدبــر شــؤونها 

ــا؛ ــة إليه ــات الموكول ــة الاختصاص ومارس

مرســوم رقــم 404-16-2 صــادر في 30 مــن شــوال 1437 )4 أغســطس 2016( بتحديــد 

شروط ومســاطر تشــجيع التعــاون والتشــاور والتكامــل بــن العالــة والإقليــم والجاعــات 

ــى المــشروع؛ ــدب ع ــالإشراف المنت ــط ب ــا يرتب ــا في كل م الموجــودة بترابه

مرســوم رقــم 2.16.402 صــادر في 4 محــرم 1438 )6 أكتوبــر 2016( بتحديــد شــكل العريضــة 

المودعــة لــدى رئيــس مجلــس العالــة أو الإقليــم والوثائــق المثبتــة التــي يتعــن إرفاقهــا بهــا.

ــات  ــد كيفي ــو 2017( بتحدي ــم 2.17.309 صــادر في 8 مــن شــوال 1438 )3 يولي مرســوم رق

ــم؛ ــم عــى تأســيس مجموعــات عــالات أو أقالي ــة للعــالات أو الأقالي ــز الدول تحفي

Circulaire du Ministre de l’Economie et des Finances n° DFP/192019/ du 

4 juin 2019 relative à la nomination aux fonctions supérieures au niveau 

des Collectivités Territoriales. 
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التنظيمــي  القانــون 
رقــم 112.14 المتعلق
ــم ــالات والأقالي بالعم



القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم

القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم
5

 الفهرس

التبويب
المواد

إلىمن

ظهير شريف رقم 84-15-1 صادر في 20 من رمضان 1436 )7 يوليو 2015( بتنفيذ القانون التنظيمي

 رقم 14-112 المتعلق بالعالات والأقاليم.
--

0107قسم تمهيدي: أحكام عامة

0877القسم الأول: شروط تدبير العالة أو الإقليم لشؤونها

0832الباب الأول: تنظيم مجلس العالة أو الإقليم

3351الباب الثاني: تسير مجلس العالة أو الإقليم

5277الباب الثالث: النظام الأساسي للمنتخب

7890القسم الثاني: اختصاصات العالة أو الإقليم

7878الباب الأول: مبادئ عامة

7985الباب الثاني: الاختصاصات الذاتية

8688الباب الثالث: الاختصاصات المشتركة

8990الباب الرابع: الاختصاصات المنقولة

91116القسم الثالث: صلاحيات مجلس العالة أو الإقليم ورئيسه

9194الباب الأول: صلاحيات مجلس العالة أو الإقليم

19292-   التنمية والمرافق العمومية

29393 -  المالية والجبايات وأملاك العالة أو الإقليم

39494-   التعاون والشراكة

95105الباب الثاني: صلاحيات رئيس مجلس العالة أو الإقليم

106109الباب الثالث: المراقبة الإدارية

110111الباب الرابع: الآليات التشاركية للحوار والتشاور

112113الباب الخامس: شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنن والجمعيات

114114     - الفرع الأول: شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنن

115115     - الفرع الثاني: شروط تقديم العرائض من قبل الجمعيات

116116     - الفرع الثالث: كيفيات إيداع العرائض
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117143القسم الرابع: إدارة العالة أو الإقليم وأجهزة تنفيذ المشاريع وآليات التعاون والشراكة

117121الباب الأول: إدارة العالة أو الإقليم

122124الباب الثاني: شركات التنمية

125131الباب الثالث: مجموعات العالات أو الأقاليم

132140الباب الرابع: مجموعات الجاعات الترابية

141143الباب الخامس: اتفاقيات التعاون والشراكة

144206القسم الخامس: النظام المالي للعالة أو الإقليم ومصدر مواردها المالية

144174الباب الأول: ميزانية العالة أو الإقليم

144164    - الفصل الأول: مبادئ عامة

165169    - الفصل الثاني: موارد العالة أو الإقليم

170174    - الفصل الثالث: تكاليف العالة أو الإقليم

175186الباب الثاني: وضع الميزانية والتصويت عليها

180186الباب الثالث: التأشر عى الميزانية

187193الباب الرابع: تنفيذ وتعديل الميزانية

187191   - الفصل الأول: تنفيذ الميزانية

192193   - الفصل الثاني: تعديل الميزانية

194195الباب الخامس: حر الميزانية

196167الباب السادس: النظام المالي لمجموعات العالات والأقاليم

198199الباب السابع: النظام المالي لمجموعات الجاعات الترابية

200200الباب الثامن: الأملاك العقارية للعالة أو الإقليم

201206الباب التاسع: مقتضيات متفرقة

207212القسم السادس: المنازعات

213220القسم السابع: قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر

221228أحكام انتقالية وختامية
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ظهير شريف رقم 84-15-1 صادر في 20 من رمضان 1436 )7 يوليو 2015(
 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 14-112 المتعلق بالعمالات والأقاليم.

الحمد لله وحده،

الطابع الشريف - بداخله :

)محمد بن الحسن بن محمد بن يوسف الله وليه(

يعلم من ظهيرنا الشريف هذا، أساه الله وأعز أمره أننا :

بناء عى الدستور ولاسيا الفصول 42 و50 و85 و132 منه؛

وبعــد الاطــلاع عــى قــرار المجلــس الدســتوري رقــم 15-967 بتاريــخ 13 مــن رمضــان 1436 )30 يونيــو 2015( 

الــذي صرح بمقتضــاه :

أولا : بـــأن مـــا تنـــص عليـــه الفقـــرة الأخـــرة مـــن المـــادة 52 مـــن القانـــون التنظيمـــي رقـــم 14-112 المتعلـــق بالعـــالات 

ـــة أو الإقليـــم مـــن منظـــور هـــذا القانـــون التنظيمـــي في وضعيـــة تخـــي  ـــه »يعتـــبر عضـــو مجلـــس العال والأقاليـــم، مـــن أن

ـــد  ـــب إليـــه، بع ـــاء العضـــو المنتس ـــد لانت ـــع ح ـــزب وض ـــذا الح ـــرر ه ـــه، إذا ق ـــزب الـــذي ترشـــح بتزكيـــة من ـــن الح ع

ـــتور؛ ـــق للدس ـــر مطاب ـــة« غ ـــة والقضائي ـــن الحزبي ـــاطر الطع ـــتنفاد مس اس

ثانيــا : بــأن باقــي مــواد القانــون التنظيمــي رقــم 14-112 المتعلــق بالعــالات والأقاليــم مطابقــة للدســتور، مــع مراعــاة 

الملاحظــات التــي أبداهــا المجلــس الدســتوري بشــأن المادتــن 7 )الفقــرة الأولى( و121 ؛

ثالثــا: بــأن الفقــرة الأخــرة مــن المــادة 52 المــرح بعــدم مطابقتهــا للدســتور يمكــن فصلهــا عــن باقــي 

14-112 المتعلــق  مقتضيــات هــذه المــادة، ويجــوز بالتــالي إصــدار الأمــر بتنفيــذ القانــون التنظيمــي رقــم 

بالعــالات والأقاليــم بعــد حــذف الفقــرة المذكــورة،

أصدرنا أمرنا الشريف بما يلي:
ينفــذ وينــشر بالجريــدة الرســمية، عقــب ظهرنــا الشريــف هــذا، القانــون التنظيمــي رقــم 14-112 المتعلــق بالعــالات 

والأقاليــم، كــا وافــق عليــه مجلــس النــواب ومجلــس المستشــارين.

وحرر بالرباط في 20 من رمضان 1436 )7 يوليو 2015(.

وقعه بالعطف:

رئيس الحكومة،

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

 *

* *
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قسم تمهيدي أحكام عامة

المادة الأولى ¿
طبقا لأحكام الفصل 146 من الدستور، يحدد هذا القانون التنظيمي:

 شروط تدبر العالة أو الإقليم لشؤونها بكيفية ديمقراطية؛	 

شروط تنفيذ رئيس مجلس العالة أو الإقليم لمداولات المجلس ومقرراته ؛	 

شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنن والجمعيات ؛	 

ــات 	  ــة والاختصاص ــن الدول ــا وب ــتركة بينه ــات المش ــم والاختصاص ــة أو الإقلي ــدة العال ــة لفائ ــات الذاتي الاختصاص

ــن هــذه الأخــرة ؛ ــا م ــة إليه المنقول

النظام المالي للعالة أو الإقليم ومصدر مواردها المالية؛	 

شروط وكيفيات تأسيس العالات أو الأقاليم لمجموعات ترابية؛	 

أشــكال وكيفيــات تنميــة التعــاون بــن العــالات أو الأقاليــم والآليــات الراميــة إلى ضــان تكييــف تطــور التنظيــم 	 

الــترابي في هــذا الاتجــاه ؛

قواعــد الحكامــة المتعلقــة بحســن تطبيــق مبــدأ التدبــر الحــر لشــؤون العالــة أو الإقليــم، وكــذا مراقبــة البرامــج 	 

وتقييــم الأعــال وإجــراءات المحاســبة.

المادة 2  ¿
العالــة أو الإقليــم جاعــة ترابيــة خاضعــة للقانــون العــام، تتمتــع بالشــخصية الاعتباريــة والاســتقلال الإداري والمــالي، 

وتشــكل أحــد مســتويات التنظيــم الــترابي للمملكــة.

المادة 3  ¿
ــة أو  ــكل عال ــاه ل ــول بمقتض ــذي يخ ــر ال ــر الح ــدأ التدب ــى مب ــؤونها ع ــم لش ــة أو الإقلي ــر العال ــز تدب يرتك

ــداول  ــون التنظيمــي، ســلطة الت ــاني مــن هــذا القان ــا في القســم الث ــا المنصــوص عليه ــم في حــدود اختصاصاته إقلي

بكيفيــة ديمقراطيــة وســلطة تنفيــذ مداولاتهــا ومقرراتهــا طبقــا لأحــكام هــذا القانــون التنظيمــي والنصــوص 

التشريعيــة والتنظيميــة المتخــذة لتطبيقــه.

ــن  ــا وب ــم وبينه ــالات أو الأقالي ــن الع ــاون ب ــن والتع ــدأي التضام ــى مب ــم ع ــة أو الإقلي ــم العال ــز تنظي ويرتك

ــات المنصــوص  ــق الآلي ــاز مشــاريع مشــتركة وف ــا، وخاصــة إنج ــوغ أهدافه ــن أجــل بل ــة الأخــرى م ــات الترابي الجاع

ــي. ــون التنظيم ــذا القان ــا في ه عليه

المادة 4  ¿
طبقــا للفقــرة الأولى مــن الفصــل 140 مــن الدســتور وبنــاء عــى مبــدأ التفريــع، تمــارس العالــة أو الإقليــم الاختصاصــات 

الذاتيــة المســندة إليهــا بموجــب أحــكام هــذا القانــون التنظيمــي والنصــوص المتخــذة لتطبيقه. 

وتمــارس أيضــا الاختصاصــات المشــتركة بينهــا وبــن الدولــة، والمنقولــة إليهــا مــن هــذه الأخــرة وفــق الــشروط والكيفيــات 

المنصــوص عليهــا في الأحــكام المذكــورة.

ــة أو  ــة إلى العال ــد نقــل كل اختصــاص مــن الدول ــة مــن الفصــل 141 مــن الدســتور، يتعــن عن وطبقــا للفقــرة الثاني

ــل المــوارد اللازمــة التــي تمكنهــا مــن مارســة الاختصــاص المذكــور. الإقليــم تحوي
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المادة 5  ¿
تنقــل الاختصاصــات المتعلقــة بالمجــالات المشــار إليهــا في المــادة 89 مــن هــذا القانــون التنظيمــي إلى العــالات والأقاليــم 

وفقــا لمقتضيــات المــادة 90 مــن هــذا القانــون التنظيمــي.

المادة 6  ¿
ــترابي  ــم ال ــف التنظي ــات لتكيي ــق بإحــداث آلي ــد التاســع مــن الفصــل 146 مــن الدســتور المتعل ــات البن ــا لمقتضي طبق

ــي : ــا ي ــم م ــة أو الإقلي ــس العال ــن الجاعــات، يعهــد لمجل ــز التعــاون ب لتعزي

صلاحيــة مارســة بعــض الاختصاصــات بالوكالــة عــن كل أو بعــض الجاعــات الموجــودة بترابهــا إذا تبينــت نجاعــة 	 

ذلــك، إمــا بمبــادرة مــن الجاعــات المعنيــة أو بطلــب مــن الدولــة التــي تقــدم تحفيــزات لهــذه الغايــة. ويشــترط في جميــع 

الحــالات موافقــة مجالــس الجاعــات المعنيــة ؛

تتم هذه المارسة بالوكالة في إطار تعاقدي ؛

القيــام، في نطــاق احــترام الاختصاصــات الموكولــة إلى الجاعــات الترابيــة الأخــرى وكلــا دعــت الــرورة إلى ذلــك، 	 

بــكل عمــل لتشــجيع التعــاون والتشــاور والتكامــل بــن العالــة والإقليــم والجاعــات الموجــودة بترابهــا في كل مــا يرتبــط 

بــالإشراف المنتــدب عــى المــشروع، حســب شروط ومســاطر تحــدد بمرســوم.

المادة 7  ¿
يعتبر التصويت العلني قاعدة لانتخاب رئيس المجلس ونوابه وأجهزة المجلس.

يعتبر التصويت العلني قاعدة لاتخاذ جميع مقررات المجلس.

القسم الأول
شروط تدبير العمالة أو الإقليم لشؤونها

الباب الأول
تنظيم مجلس العمالة أو الإقليم

المادة 8  ¿
ــق  ــم 11-59 المتعل ــي رق ــون التنظيم ــكام القان ــق أح ــاؤه وف ــب أعض ــس ينتخ ــم مجل ــة أو الإقلي ــؤون العال ــر ش يدب

ــخ 24 مــن ذي  ــذه الظهــر الشريــف رقــم 173-11-1 بتاري ــة الصــادر بتنفي ــس الجاعــات الترابي بانتخــاب أعضــاء مجال

ــبر 2011(. ــة 1432 )21 نوفم الحج

تتكون أجهزة المجلس من مكتب ولجان دائمة وكاتب للمجلس ونائبه.

يتألف مكتب المجلس من رئيس ونواب للرئيس.

المادة 9  ¿
ــون  ــن القان ــادة 103 م ــا لأحــكام الم ــم وفق ــس العــالات أو الأقالي ــم في مجال ــدد الأعضــاء الواجــب انتخابه يحــدد ع

ــر. ــالف الذك ــم 11-59 الس ــي رق التنظيم
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المادة 10  ¿
ــون  ــذا القان ــا في ه ــوص عليه ــات المنص ــشروط والكيفي ــق ال ــه طب ــس ونواب ــاب الرئي ــس لانتخ ــع المجل يجتم

ــم. ــن مهامه ــاء المزاول ــة للأعض ــة المطلق ــور الأغلبي ــة إلا بحض ــة صحيح ــداول بكيفي ــن أن يت ــي، ولا يمك التنظيم

ــول هــذا القانــون التنظيمــي بالأعضــاء المزاولــن مهامهــم، أعضــاء المجلــس الذيــن لا يوجــدون  يقصــد في مدل

في إحــدى الحــالات التاليــة:

الوفاة ؛. 1

الاستقالة الاختيارية ؛. 2

الإقالة الحكمية ؛. 3

العزل ؛. 4

الإلغاء النهائي للانتخاب ؛. 5

التوقيف طبقا لأحكام المادة 65 من هذا القانون التنظيمي؛. 6

الإدانة بحكم نهائي نتج عنه عدم الأهلية الانتخابية ؛. 7

الإقالة لأي سبب من الأسباب المنصوص عليها في هذا القانون التنظيمي.. 8

المادة 11  ¿
ــة  ــا الموالي ــة خــلال العــشرة )10( يوم ــذه الغاي ــه في جلســة مخصصــة له ــس ونواب ــس المجل يجــرى انتخــاب رئي

ــس. لانتخــاب أعضــاء المجل

المادة 12  ¿
يترشــح لمنصــب رئيــس مجلــس العالــة أو الإقليــم الأعضــاء والعضــوات المرتبــون عــى رأس لوائــح الترشــيح التــي فــازت 

بمقاعــد داخــل المجلــس. ويتعــن عــى المترشــحن اســتيفاء الــشروط التاليــة :

أن يكــون مــن بــن اللوائــح الحاصلــة عــى المراتــب الخمــس الأولى بنــاء عــى مجمــوع المقاعــد المحصــل عليهــا في . 1

مجلــس العالــة أو الإقليــم.

يمكــن لــرأس لائحــة مــن لوائــح المســتقلن أن يتقــدم للترشــيح إذا ســاوى أو فــاق عــدد المقاعــد التــي حصلــت عليهــا 

لائحتــه عــدد مقاعــد اللائحــة المرتبــة خامســا بنــاء عــى الفقــرة الســابقة.

يقصد برأس اللائحة المترشــح الذي يرد اســمه في المرتبة الأولى في لائحة الترشــيح حســب الترتيب التسلسي في هذه اللائحة.

أن يرفق طلب الترشيح بتزكية مسلمة من الحزب السياسي الذي ينتمي إليه المترشح.. 2

غر أن هذا الشرط لا ينطبق عى المترشحن المستقلن.

إذا تــوفي هــذا المترشــح أو المترشــحة، أو فقــد الأهليــة الانتخابيــة لأي ســبب مــن الأســباب أو اســتقال أو إذا منعــه مانــع 

قانــوني آخــر، يؤهــل بحكــم القانــون، للترشــح لشــغل منصــب الرئيــس، المترشــح الــذي يليــه مبــاشرة مــن حيــث الترتيــب 

في اللائحــة نفســها، أو المترشــح المــوالي عنــد الاقتضــاء.

المادة 13  ¿
يتعــن إيــداع الترشــيحات لرئاســة المجلــس بصفــة شــخصية لــدى عامــل العالــة أو الإقليــم خــلال الخمســة )5( أيــام 

المواليــة لانتخــاب أعضــاء المجلــس.

يسلم عامل العالة أو الإقليم وصلا عن كل إيداع للترشيح.
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تنعقــد الجلســة المشــار إليهــا في المــادة 11 أعــلاه بدعــوة من عامــل العالــة أو الإقليم أو مــن ينوب عنه ويحــدد في هذه 

الدعــوة تاريــخ ومكان انعقاد الجلســة وأســاء المترشــحن لرئاســة المجلس. ويحــر العامل أو من ينوب عنه هذه الجلســة.

يــرأس هــذه الجلســة العضــو الأكــبر ســنا مــن بــن أعضــاء المجلــس الحاضريــن غــر المترشــحن. ويتــولى العضــو الأصغــر 

ســنا مــن بــن أعضــاء المجلــس الحاضريــن غر المترشــحن مهمــة كتابــة الجلســة وتحرير المحــر المتعلــق بانتخــاب الرئيس.

المادة 14  ¿
ينتخــب رئيــس المجلــس في الــدور الأول للاقــتراع بالأغلبيــة المطلقــة للأعضــاء المزاولــن مهامهــم. وإذا لم يحصل أي مترشــح 

عــى هــذه الأغلبيــة، يتــم إجــراء دور ثــان في نفــس الجلســة بــن المترشــحن المرتبــن، بحســب عــدد الأصــوات المحصــل 

عليهــا، في الرتبتــن الأولى والثانيــة. ويتــم الانتخــاب في هــذه الحالــة، بالأغلبيــة المطلقــة للأعضــاء المزاولــن مهامهــم.

إذا لم يحصــل أي مترشــح عــى الأغلبيــة المطلقــة للأعضــاء المزاولــن مهامهــم، يتــم إجــراء دور ثالــث في نفــس الجلســة 

ينتخــب فيــه الرئيــس بالأغلبيــة النســبية للأعضــاء الحاضريــن.

وفي حالة تعادل الأصوات خلال الدور الثالث لانتخاب رئيس المجلس، يعلن المترشح الأصغر سنا فائزا.

وفي حالة التعادل في السن، يعلن عن المترشح الفائز بواسطة القرعة ، تحت إشراف رئيس الجلسة.

المادة 15  ¿
لا يجــوز أن ينتخــب رئيســا لمجلــس العالــة أو الإقليــم أو نوابــا للرئيــس ولا أن يزاولــوا مهامهــم بصفة مؤقتة المحاســبون 

العموميــون الذيــن يرتبــط نشــاطهم مباشرة بالعالــة أو الإقليــم المعني.

يمنع أن ينتخب نوابا للرئيس الأعضاء الذين هم مأجورون للرئيس.

المادة 16  ¿
تتنــافى مهــام رئيــس مجلــس العالــة أو الإقليــم أو نائــب رئيــس مجلــس العالــة أو الإقليــم مــع مهــام رئيــس 

أو نائــب رئيــس مجلــس جاعــة ترابيــة أخــرى أو مهــام رئيــس أو نائــب رئيــس غرفــة مهنيــة أو مهــام رئيــس أو 

نائــب رئيــس مجلــس مقاطعــة. وفي حالــة الجمــع بــن هــذه المهــام، يعتــبر المعنــي بالأمــر مقــالا بحكــم القانــون 

مــن أول رئاســة أو إنابــة انتخــب لهــا.

تتــم معاينــة هــذه الإقالة بموجب قــرار للســلطة الحكومية المكلفــة بالداخلية.

ــمعي  ــال الس ــا للاتص ــة العلي ــو في الهيئ ــة عض ــم وصف ــة أو الإقلي ــس العال ــة مجل ــن رئاس ــع ب ــوز الجم لا يج

البــري أو مجلــس المنافســة أو الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة والوقايــة مــن الرشــوة ومحاربتهــا.

المادة 17  ¿
يحدد عدد نواب رؤساء مجالس العالات أو الأقاليم كا يي:

نائبان بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 11 أو 13 ؛	 

ثلاثة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها ما بن 15 و23 ؛	 

أربعة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 25 أو 27 ؛	 

خمسة نواب بالنسبة للمجالس التي يبلغ عدد أعضائها 29 أو 31.	 
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المادة 18  ¿
ــس.  ــواب الرئي ــاب ن ــة لانتخ ــة مخصص ــته، جلس ــت رئاس ــس وتح ــاب الرئي ــة انتخ ــد جلس ــاشرة بع ــد، مب تنعق

ــه. ــوب عن ــن ين ــم أو م ــة أو الإقلي ــل العال ــة عام ــذه الجلس ــر ه يح

يتــم انتخــاب نواب الرئيــس عن طريق الانتخــاب باللائحة.

يقــدم الرئيــس لائحة النواب التــي يقترحها.

ــح  ــن هــذه اللوائ ــدم كل لائحــة م ــة، تق ــح أخــرى. وفي هــذه الحال ــم لوائ ــس تقدي ــي أعضــاء المجل يجــوز لباق

ــب عــى رأســها. ــل العضــو المرت مــن قب

تتضمــن كل لائحــة عــددا من أســاء المترشــحن يطابق عدد نــواب الرئيس، مع بيــان ترتيب هؤلاء النواب.

ــا في الفصــل 19 مــن الدســتور يتعــن العمــل عــى أن تتضمــن كل  ــوغ المناصفــة المنصــوص عليه ســعيا نحــو بل

لائحــة ترشــيحات نــواب الرئيــس عــددا مــن المترشــحات لا يقــل عــن ثلــث النــواب.

لا يجــوز لأي عضــو في المجلــس أن يترشــح إلا في لائحة واحدة.

المادة 19  ¿
ينتخب الرئيس ونوابه لمدة انتداب المجلس، مع مراعاة مقتضيات المادة 71 من هذا القانون التنظيمي.

المادة 20  ¿
وإذا  مهامهــم.  المزاولــن  للأعضــاء  المطلقــة  بالأغلبيــة  للاقــتراع  الأول  الــدور  في  الرئيــس  نــواب  ينتخــب 

ــى  ــة ع ــح الحاصل ــن أو اللوائ ــن اللائحت ــان ب ــراء دور ث ــم إج ــة، يت ــذه الأغلبي ــى ه ــة ع ــل أي لائح لم تحص

الرتبتــن الأولى والثانيــة، ويتــم التصويــت عليهــا أو عليهــا، حســب الحالــة، بالأغلبيــة المطلقــة للأعضــاء 

يتــم  مهامهــم،  المزاولــن  للأعضــاء  المطلقــة  الأغلبيــة  عــى  لائحــة  أي  تحصــل  لم  وإذا  مهامهــم.  المزاولــن 

إجــراء دور ثالــث يتــم الانتخــاب فيــه بالأغلبيــة النســبية للأعضــاء الحاضريــن.

ــي  ــة الت ــح اللائح ــم ترجي ــس، يت ــواب الرئي ــاب ن ــث لانتخ ــدور الثال ــلال ال ــوات خ ــادل الأص ــة تع وفي حال

قدمهــا الرئيــس.

المادة 21  ¿
يعتبر رئيس المجلس ونوابه في وضعية انقطاع عن مزاولة مهامهم في الحالات التالية :

الوفاة ؛. 1

الاستقالة الاختيارية ؛. 2

الإقالة الحكمية ؛. 3

العزل بما فيه حالة التجريد المشار إليها في المادة 52 من هذا القانون التنظيمي ؛. 4

الإلغاء النهائي للانتخاب ؛. 5

الاعتقال لمدة تفوق ستة )6( أشهر ؛. 6

الانقطاع بدون مبرر أو الامتناع عن مزاولة المهام لمدة شهرين؛. 7

الإدانة بحكم نهائي نتج عنه عدم الأهلية الانتخابية.. 8
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المادة 22  ¿
ــن 1 إلى 6  ــود م ــا في البن ــار إليه ــباب المش ــن الأس ــبب م ــه لأي س ــة مهام ــن مزاول ــس ع ــس المجل ــع رئي إذا انقط

والبنــد 8 مــن المــادة 21 أعــلاه اعتــبر مقــالا، ويحــل المكتــب بحكــم القانــون. ويســتدعى المجلــس لانتخــاب رئيــس 

جديــد وباقــي أعضــاء المكتــب وفــق الــشروط والكيفيــات المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون التنظيمــي داخــل أجــل 

ــة. ــة المكلفــة بالداخلي ــة الانقطــاع بقــرار للســلطة الحكومي ــخ معاين خمســة عــشر )15( يومــا مــن تاري

ــادة  ــن الم ــد 7 م ــا في البن ــار إليه ــة المش ــه في الحال ــة مهام ــن مزاول ــبرر ع ــدون م ــع ب ــس أو امتن ــع الرئي إذا انقط

ــام العمــل  ــام مــن أي ــه، داخــل أجــل ســبعة أي ــم بإعــذاره لاســتئناف مهام ــة أو الإقلي ــام عامــل العال 21 أعــلاه، ق

بواســطة كتــاب مــع إشــعار بالتســليم. ويبتــدئ هــذا الأجــل مــن تاريــخ توصــل المعنــي بالأمــر بالإعــذار. إذا تخلــف 

ــة أو الإقليــم الأمــر إلى القضــاء الاســتعجالي  الرئيــس أو رفــض ذلــك بعــد انقضــاء هــذا الأجــل، أحــال عامــل العال

ــه. ــة إلي ــة القضي ــاع، داخــل أجــل 48 ســاعة مــن إحال ــة للبــت في وجــود الانقطــاع أو الامتن بالمحكمــة الإداري

يتم البت المشار إليه في الفقرة السابقة بواسطة حكم قضائي نهائي وعند الاقتضاء بدون استدعاء الأطراف.

إذا أقــر القضــاء الاســتعجالي وجــود حالــة الانقطــاع أو الامتنــاع ، يحــل المكتــب ويســتدعى المجلــس داخــل 

أجــل خمســة عــشر )15( يومــا مــن تاريــخ الحكــم القضــائي لانتخــاب رئيــس جديــد وباقــي أعضــاء المكتــب وفــق 

ــي. ــون التنظيم ــذا القان ــا في ه ــوص عليه ــات المنص ــشروط والكيفي ال

المادة 23  ¿
إذا انقطــع نائــب أو عــدة نــواب عــن مزاولــة مهامهــم لســبب مــن الأســباب المشــار إليهــا في البنــود مــن 1 إلى 6 والبنــد 

8 مــن المــادة 21 أعــلاه، يرتقــي النــواب الذيــن يوجــدون في المراتــب الدنيــا حســب ترتيبهــم مبــاشرة إلى المنصــب الأعــى 

الــذي أصبــح شــاغرا، ويقــوم الرئيــس في هــذه الحالــة بدعــوة المجلــس لانتخــاب النائــب أو النــواب الذيــن سيشــغلون 

المناصــب التــي أصبحــت شــاغرة بالمكتــب وفــق الكيفيــات والــشروط المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون التنظيمــي.

إذا انقطــع نائــب أو عــدة نــواب بــدون مــبرر عــن مزاولــة مهامهــم، في الحالــة المشــار إليهــا في البنــد 7 مــن المــادة 21 

أعــلاه، وجــب عــى رئيــس المجلــس توجيــه إعــذار إلى مــن يعنيهــم الأمــر لاســتئناف مهامهــم داخــل أجــل ســبعة أيــام 

بواســطة كتــاب مــع إشــعار بالتســلم. إذا تخلــف المعنيــون بالأمــر عــن اســتئناف مهامهــم أو رفضــوا ذلــك، انعقــد المجلــس 

في دورة اســتثنائية بدعــوة للمجلــس لانتخــاب النائــب أو النــواب الذيــن سيشــغلون المنصــب أو المناصــب الدنيــا التــي 

أصبحــت شــاغرة، وفــق الكيفيــات والــشروط المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون التنظيمــي.

المادة 24  ¿
ــر  ــه بتحري ــد إلي ــا يعه ــب، كاتب ــاء المكت ــارج أعض ــه وخ ــن أعضائ ــن ب ــم، م ــة أو الإقلي ــس العال ــب مجل ينتخ

محــاضر الجلســات وحفظهــا. ويجــرى التصويــت عــى المترشــحن لشــغل منصــب كاتــب المجلــس، بالأغلبيــة النســبية 

ــس. ــواب الرئي ــن خــلال الجلســة المخصصــة لانتخــاب ن للأعضــاء الحاضري

ــة التعــادل في الســن، يعلــن عــن المترشــح  في حالــة تعــادل الأصــوات، يعلــن المترشــح الأصغــر ســنا فائــزا. وفي حال

ــز بواســطة القرعــة، تحــت إشراف رئيــس المجلــس. الفائ

ــن الســابقتن،  ــا في الفقرت ــات المنصــوص عليه ــشروط والكيفي ــق ال ــم أيضــا، وف ــة أو الإقلي ــس العال ينتخــب مجل

ــق. ــه عائ ــب أو عاق ــه إذا تغي ــف بمســاعدته ويخلف ــس يكل ــب المجل ــا لكات وخــلال الجلســة نفســها، نائب
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المادة 25  ¿
ــة كاتــب المجلــس أو نائبــه أو هــا معــا مــن مهامهــا ، بمقــرر يصــوت عليــه المجلــس بالأغلبيــة المطلقــة  يمكــن إقال

للأصــوات المعــبر عنهــا، باقــتراح معلــل مــن الرئيــس.

ويقــوم المجلــس بانتخــاب كاتــب المجلــس أو نائبــه أو هــا معــا، حســب الحالــة، وفــق الكيفيــات والــشروط المنصــوص 

عليهــا في المــادة 24 أعــلاه، وذلــك داخــل أجــل خمســة عــشر )15( يومــا مــن تاريــخ الإقالــة.

المادة 26  ¿
يحــدث مجلــس العالــة أو الإقليــم خــلال أول دورة يعقدهــا، بعــد مصادقتــه عــى نظامــه الداخــي المنصــوص عليــه في 

المــادة 33 مــن هــذا القانــون التنظيمــي، ثــلاث لجــان دائمــة عــى الأقــل يعهــد إليهــا عــى التــوالي بدراســة القضايــا التاليــة :

الميزانية والشؤون المالية والبرمجة ؛	 

التنمية القروية والحرية وإنعاش الاستثارات والماء والطاقة والبيئة ؛	 

الشؤون الاجتاعية والأسرة.	 

يحدد النظام الداخي عدد اللجان الدائمة وتسميتها وغرضها وكيفيات تأليفها.

يجــب أن لا يقــل عــدد أعضــاء كل لجنــة دائمــة عــن خمســة )5( وأن لا ينتســب عضــو مــن أعضــاء المجلــس إلى أكــر 

مــن لجنــة دائمــة واحــدة.

المادة 27  ¿
ــن  ــاء الحاضري ــبية للأعض ــة النس ــب، بالأغلبي ــاء المكت ــارج أعض ــة، وخ ــاء كل لجن ــن أعض ــن ب ــس م ــب المجل ينتخ

ــا. ــبر عنه ــوات المع ــة للأص ــة المطلق ــا بالأغلبي ــم إقالته ــه، وتت ــا ل ــة ونائب ــكل لجن ــا ل رئيس

ــة التعــادل في الســن، يعلــن عــن المترشــح  في حالــة تعــادل الأصــوات، يعلــن المترشــح الأصغــر ســنا فائــزا. وفي حال

ــز بواســطة القرعــة، تحــت إشراف رئيــس المجلــس. الفائ

يجــب أن يراعــى في الترشــح لرئاســة اللجــان الدائمــة الســعي عــى تحقيــق مبــدأ المناصفــة بــن الرجــال والنســاء 

المنصــوص عليــه في الفصــل 19 مــن الدســتور.

في حالــة عــدم وجــود أي مترشــح أو مترشــحة لهــذا المنصــب مــن خــارج أعضــاء المكتــب، يمكــن لــكل عضــو مــن 

ــب الترشــح لشــغله، باســتثناء الرئيــس. أعضــاء المكت

المادة 28  ¿
تخصص رئاسة إحدى اللجان الدائمة للمعارضة.

يحدد النظام الداخي للمجلس كيفيات مارسة هذا الحق.

المادة 29  ¿
تجتمــع كل لجنــة دائمــة، بطلــب من رئيس المجلس أو من رئيســها أو من ثلث أعضائها، لدراســة القضايــا المعروضة عليها.

ــاة  ــع مراع ــتها، م ــة لدراس ــة المختص ــان الدائم ــى اللج ــا ع ــس لزوم ــال المجل ــدول أع ــة في ج ــط المدرج ــرض النق تع

مقتضيــات المادتــن 37 و38 أدنــاه. وفي حالــة عــدم دراســة لجنــة دائمــة لأي ســبب مــن الأســباب لمســألة عرضــت عليهــا، 
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ــداول في شــأنها. ــداول أو عــدم الت ــدون مناقشــة يقــي بالت يتخــذ المجلــس مقــررا ب

يزود رئيس المجلس اللجان بالمعلومات والوثائق الرورية لمزاولة مهامها.

يكــون رئيــس اللجنــة مقــررا لأشــغالها، ويجــوز لــه أن يســتدعي بواســطة رئيــس المجلــس الموظفــن المزاولــن مهامهــم 

بمصالــح العالــة أو الإقليــم، للمشــاركة في أشــغال اللجنــة بصفــة استشــارية، ويمكنــه كذلــك أن يســتدعي للغايــة نفســها 

رئيــس المجلــس وعــن طريــق عامــل العالــة أو الإقليــم موظفــي وأعــوان الدولــة أو المؤسســات العموميــة أو المقــاولات 

العموميــة الذيــن يشــمل اختصاصهــم الدائــرة الترابيــة للعالــة أو الإقليــم.

المادة 30  ¿
يمكــن للمجلــس أن يحــدث عنــد الاقتضــاء، لجانــا موضوعاتيــة مؤقتــة تنــاط بهــا دراســة قضايــا معينــة. تنتهــي أعــال 

اللجنــة بإيــداع تقريرهــا لــدى رئيــس المجلــس قصــد عرضــه عــى المجلــس للتــداول.

لا يمكن لهذه اللجان أن تحل محل اللجان الدائمة.

المادة 31  ¿
لا يسوغ للجان الدائمة أو المؤقتة مارسة أي صلاحية مسندة للمجلس أو لرئيسه.

المادة 32  ¿
ــال  ــل الآج ــات وداخ ــشروط والكيفي ــق ال ــم طب ــة أو الإقلي ــس العال ــزة مجل ــاب أجه ــة بانتخ ــون المتعلق ــدم الطع تق

المحــددة في شــأن الطعــون في انتخابــات أعضــاء مجلــس العالــة أو الإقليــم بموجــب أحــكام القانــون التنظيمــي                          

ــر. ــالف الذك ــم 11-59 الس رق

الباب الثاني
تسيير مجلس العمالة أو الإقليم

المادة 33  ¿
يقــوم رئيــس المجلــس بتعــاون مــع المكتــب بإعــداد مــشروع النظــام الداخــي للمجلــس يعــرض عــى هــذا الأخــر 

لدراســته والتصويــت عليــه خــلال الــدورة المواليــة لانتخــاب مكتــب المجلــس.

ــام  ــى النظ ــة ع ــاضي بالموافق ــس الق ــة المجل ــرر مداول ــم مق ــة أو الإقلي ــل العال ــس إلى عام ــس المجل ــل رئي يحي

ــي. ــام الداخ ــذا النظ ــن ه ــخة م ــا بنس ــي مرفق الداخ

ــرر  ــل بالمق ــخ توصــل العام ــن تاري ــام م ــة )8( أي ــرام أجــل ثماني ــد ان ــذ بع ــز التنفي يدخــل النظــام الداخــي حي

ــي. ــون التنظيم ــذا القان ــن ه ــادة 108 م ــكام الم ــق أح ــرض، تطب ــة التع ــه. وفي حال ــرض علي دون التع

تعتــبر مقتضيــات النظام الداخي ملزمــة لأعضاء المجلس.

المادة 34  ¿
يعقــد مجلــس العالــة أو الإقليــم وجوبــا جلســاته أثنــاء ثــلاث دورات عادية في الســنة خلال أشــهر يناير ويونيو وشــتنبر.

يجتمــع المجلــس يــوم الاثنــن الثــاني مــن الشــهر المحــدد لعقــد الــدورة العاديــة أو في اليــوم المــوالي مــن أيــام العمــل 
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إذا صــادف هــذا التاريــخ يــوم عطلــة.

تتكــون الــدورة مــن جلســة أو عــدة جلســات. ويحــدد لــكل دورة جدولــة زمنيــة للجلســة أو للجلســات والنقــط التــي 

ســيتداول في شــأنها المجلــس خــلال كل جلســة.

تحدد المدة الزمنية للجلسات وتوقيتها في النظام الداخي للمجلس.

يحــر عامــل العالــة أو الإقليــم دورات مجلــس العالــة أو الإقليــم ولا يشــارك في التصويــت، ويمكــن أن يقــدم بمبــادرة 

منــه أو بطلــب مــن الرئيــس أو أعضــاء المجلــس جميــع الملاحظــات والتوضيحــات المتعلقــة بالقضايــا المتــداول في شــأنها.

يحــر، باســتدعاء مــن رئيــس مجلــس العالــة أو الإقليــم، الموظفــون المزاولــون مهامهــم بمصالــح العالــة أو الإقليــم 

الجلســات بصفــة استشــارية.

ويمكــن للرئيــس عــن طريــق العامــل اســتدعاء موظفــي وأعــوان الدولــة أو المؤسســات العموميــة أو المقــاولات العمومية 

الذيــن يشــمل اختصاصهــم الدائــرة الترابيــة للعالــة أو الإقليــم عندمــا يتعلــق الأمــر بدراســة نقــاط في جــدول الأعــال 

ترتبــط بنشــاط هيئاتهــم لأجــل المشــاركة في أشــغال المجلــس بصفــة استشــارية.

المادة 35  ¿
لا يمكــن أن تتجــاوز مــدة كل دورة عاديــة خمســة عــشر )15( يومــا متتاليــة، غــر أنــه يمكــن تمديــد هــذه المــدة مــرة 

واحــدة بقــرار لرئيــس المجلــس، عــى أن لا يتعــدى هــذا التمديــد خمســة عــشر )15( يومــا متتاليــة.

يبلغ رئيس المجلس قرار التمديد إلى عامل العالة أو الإقليم فور اتخاذه.

المادة 36  ¿
يقــوم الرئيــس بإخبــار أعضــاء المجلــس )7( أيــام عــى الأقــل قبــل تاريــخ انعقــاد الــدورة بتاريــخ وســاعة ومــكان انعقــاد 

الــدورة بواســطة إشــعار مكتــوب يوجــه إليهــم بالعنــوان المــرح بــه لــدى مجلــس العالــة أو الإقليــم.

يكــون هــذا الإشــعار مرفقــا بجــدول الأعــال والجدولــة الزمنيــة لجلســة أو جلســات الــدورة والنقــط التــي ســيتداول 

المجلــس في شــأنها خــلال كل جلســة، وكــذا الوثائــق ذات الصلــة.

المادة 37  ¿
يســتدعى المجلــس لعقــد دورة اســتثنائية مــن قبــل رئيــس المجلــس كلــا دعــت الــرورة إلى ذلــك، إمــا بمبــادرة منــه 

أو بطلــب مــن ثلــث أعضــاء المجلــس المزاولــن مهامهــم عــى الأقــل، ويكــون الطلــب مرفقــا بالنقــط المزمــع عرضهــا 

عــى المجلــس قصــد التــداول في شــأنها.

إذا رفــض رئيــس المجلــس الاســتجابة لطلــب ثلــث أعضــاء القــاضي بعقــد دورة اســتثنائية، وجــب عليــه تعليــل رفضــه 

بقــرار يبلــغ إلى المعنيــن بالأمــر داخــل أجــل أقصــاه عــشرة )10( أيــام مــن تاريــخ توصلــه بالطلــب.

إذا قــدم الطلــب مــن قبــل الأغلبيــة المطلقــة لأعضــاء المجلــس، تنعقــد لزوما دورة اســتثنائية عى أســاس جــدول أعال 

محــدد خــلال خمســة عــشر )15( يوما من تاريــخ تقديم الطلب مع مراعــاة مقتضيات الفقرة الثانيــة من المادة 39 أدناه.

ــون  ــن هــذا القان ــن 36 و43 م ــا في المادت ــات المنصــوص عليه ــا للكيفي ــدورة الاســتثنائية طبق ــس في ال يجتمــع المجل

التنظيمــي. وتختتــم هــذه الــدورة عنــد اســتنفاد جــدول أعالهــا. وفي جميــع الحــالات، تختتــم الــدورة داخــل أجــل لا 

يتجــاوز ســبعة )7( أيــام متتاليــة، ولا يمكــن تمديــد هــذه المــدة.
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المادة 38  ¿
ــة أو  ــل عامــل العال ــا في هــذا الشــأن مــن قب ــه طلب ــة تلقي ــون في حال يعقــد المجلــس دورة اســتثنائية بحكــم القان

الإقليــم. ويكــون الطلــب مرفقــا بالنقــط المقــترح إدراجهــا في جــدول أعــال الــدورة وكــذا الوثائــق المتعلقــة بــه عنــد 

ــاء  ــس إلى أعض ــه الرئي ــب، ويوج ــم الطل ــخ تقدي ــن تاري ــام م ــشر )10( أي ــلال ع ــدورة خ ــذه ال ــد ه ــاء، وتنعق الاقتض

ــخ انعقادهــا. وترفــق  ــل تاري ــل قب ــام عــى الأق ــة )3( أي ــدورة الاســتثنائية ثلاث ــس اســتدعاءات لحضــور هــذه ال المجل

ــا بجــدول الأعــال. الاســتدعاءات وجوب

ــة عــدم اكتــال  ــن مهامهــم. وفي حال ــدورة الاســتثنائية بحضــور أكــر مــن نصــف أعضــاء المجلــس المزاول تنعقــد ال

ــن. ــام العمــل وتنعقــد كيفــا كان عــدد الأعضــاء الحاضري ــوم المــوالي مــن أي ــدورة إلى الي هــذا النصــاب، تؤجــل ال

المادة 39  ¿
يعد رئيس المجلس جدول أعال الدورات، بتعاون مع أعضاء المكتب، مع مراعاة أحكام المادتن 40 و41 بعده.

يبلــغ رئيــس المجلــس جــدول أعــال الــدورة إلى عامــل العالــة أو الإقليــم عشريــن )20( يومــا عــى الأقــل قبــل تاريــخ 

انعقــاد الــدورة.

تســجل وجوبــا في جــدول الأعــال العرائــض المقدمــة مــن قبــل المواطنــات والمواطنــن والجمعيــات، التــي تــم قبولهــا، 

وفقــا لأحــكام المــادة 116 مــن هــذا القانــون التنظيمــي، وذلــك في الــدورة العاديــة المواليــة لتاريــخ البــت فيهــا مــن لــدن 

مكتــب المجلــس. 

المادة 40 
تــدرج، بحكــم القانــون، في جــدول أعــال الــدورات النقــط الإضافيــة التــي يقترحهــا عامــل العالــة أو الإقليــم، ولاســيا 

تلــك التــي تكتــي طابعــا اســتعجاليا، عــى أن يتــم إشــعار الرئيــس بهــا داخــل أجــل ثمانيــة )8( أيــام ابتــداء مــن تاريــخ 

توصــل عامــل العالــة أو الإقليــم بجــدول الأعــال.

المادة 41  ¿
يجــوز لأعضــاء المجلــس المزاولــن مهامهــم أن يقدمــوا للرئيــس، بصفــة فرديــة أو جاعيــة، طلبــا كتابيــا قصــد إدراج 

كل نقطــة تدخــل في صلاحيــات المجلــس في جــدول أعــال الــدورات.

يتعــن أن يكــون رفــض إدراج كل نقطة مقترحة معلــلا وأن يبلغ إلى مقدم أو مقدمي الطلب.

ــا في  ــترح إدراجه ــاط اق ــكل رفــض لإدراج نقطــة أو نق ــدورة ب ــاح ال ــد افتت ــا، دون مناقشــة، عن ــس عل يحــاط المجل

ــا بمحــر الجلســة. ــك وجوب ــدون ذل جــدول الأعــال، وي

في حالــة تقديــم طلــب كتــابي قصــد إدراج نقطــة تدخــل في صلاحيــات المجلــس في جــدول أعــال الــدورات مــن قبــل 

نصــف عــدد أعضــاء المجلــس، تســجل وجوبــا هــذه النقطــة في جــدول الأعــال.

المادة 42  ¿
لا يجــوز للمجلــس أو لجانــه التــداول إلا في النقــط التــي تدخــل في نطــاق صلاحياتهــم والمدرجــة في جــدول الأعــال، 

ــة، أن يتعــرض عــى مناقشــة كل نقطــة غــر مدرجــة في  ــة، حســب الحال ويجــب عــى رئيــس المجلــس أو رئيــس اللجن

جــدول الأعــال المذكــور.
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يتعــرض عامــل العالــة أو الإقليــم عــى كل نقطــة مدرجــة في جــدول الأعــال لا تدخــل في اختصاصــات العالــة أو 

الإقليــم أو صلاحيــات المجلــس، ويبلــغ تعرضــه معلــلا إلى رئيــس مجلــس العالــة أو الإقليــم داخــل الأجــل المشــار إليــه 

في المــادة 40 أعــلاه.

ــه  ــت في ــة للب ــة الإداري ــم تعرضــه إلى القضــاء الاســتعجالي بالمحكم ــة أو الإقلي ــل العال ــل عام ــد الاقتضــاء يحي وعن

ــه. ــخ التوصــل ب ــداء مــن تاري داخــل أجــل 48 ســاعة ابت

يتم البت المشــار إليه في الفقرة الســابقة بواســطة حكم قضائي نهائي وعند الاقتضاء بدون اســتدعاء الأطراف.

لا يتــداول مجلــس العالــة أو الإقليــم، تحــت طائلة البطلان، في النقط التــي كانت موضوع تعرض تــم تبليغه إلى رئيس 

المجلــس مــن قبــل عامــل العالــة أو الإقليــم وإحالتــه إلى القضــاء الاســتعجالي بالمحكمة الإداريــة ولم يتم بعد البــت فيها.

كل إخــلال بشــكل متعمــد بأحــكام هــذه المــادة يوجــب تطبيــق الإجــراءات التأديبيــة مــن عــزل للأعضــاء أو توقيــف 

أو حــل للمجلــس المنصــوص عليهــا، حســب الحالــة، في المادتــن 65 و74 مــن هــذا القانــون التنظيمــي.

المادة 43  ¿
ــن  ــه المزاول ــدد أعضائ ــف ع ــن نص ــر م ــور أك ــة، إلا بحض ــم صحيح ــة أو الإقلي ــس العال ــداولات مجل ــون م لا تك

ــدورة. ــاح ال ــد افتت ــم عن مهامه

إذا لم يكتمــل النصــاب القانــوني للمجلــس بعــد اســتدعاء أول، يوجــه اســتدعاء ثــان في ظــرف ثلاثــة )3( أيــام عــى 

الأقــل وخمســة )5( أيــام عــى الأكــر بعــد اليــوم المحــدد للاجتــاع الأول، ويعــد التــداول صحيحــا بحضــور أكــر مــن 

نصــف عــدد الأعضــاء المزاولــن مهامهــم عنــد افتتــاح الــدورة.

ــه أعــلاه، يجتمــع المجلــس بالمــكان نفســه والســاعة  ــوني المشــار إلي ــاني النصــاب القان ــاع الث إذا لم يكتمــل في الاجت

نفســها بعــد اليــوم الثالــث المــوالي مــن أيــام العمــل، وتكــون مداولاتــه صحيحــة كيفــا كان عــدد الأعضــاء الحاضريــن.

يحتســب النصــاب القانــوني عنــد افتتــاح الــدورة، وكل تخلــف للأعضــاء عــن حضــور جلســات الــدورة أو انســحاب 

منهــا لأي ســبب مــن الأســباب خــلال انعقادهــا، لا يؤثــر عــى مشروعيــة النصــاب وذلــك إلى حــن انتهائهــا.

المادة 44  ¿
تتخــذ المقــررات بالأغلبيــة المطلقــة للأصــوات المعــبر عنهــا ماعــدا في القضايــا بعــده، التــي يشــترط لاعتادهــا الأغلبيــة 

المطلقــة للأعضــاء المزاولــن مهامهــم :

برنامج التنمية للعالة أو الإقليم ؛. 1

إحداث شركات التنمية أو تغير غرضها أو المساهمة في رأسالها أو الزيادة فيه أو تخفيضه أو تفويته ؛. 2

طرق تدبر المرافق العمومية التابعة للعالة أو الإقليم ؛. 3

الشراكة مع القطاع الخاص ؛. 4

العقود المتعلقة بمارسة الاختصاصات المشتركة مع الدولة والمنقولة من هذه الأخرة إلى العالة أو الإقليم.. 5

غــر أنــه إذا تعــذر الحصــول عــى الأغلبيــة المطلقــة للأعضــاء المزاولــن مهامهــم في التصويــت الأول، تتخــذ المقــررات في 

شــأن القضايــا المذكــورة في جلســة ثانيــة ويتــم التصويــت عليهــا بالأغلبيــة المطلقــة للأصــوات المعــبر عنهــا.

وفي حالــة تعــادل الأصــوات، يرجــح الجانــب الــذي يكــون فيــه الرئيــس، ويــدرج في المحــر بيــان التصويــت الخــاص 

بــكل مصــوت.
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المادة 45 ¿
ــل  ــارية، داخ ــة أو استش ــة تقريري ــم، بصف ــة أو الإقلي ــة العال ــى تمثيلي ــص ع ــم أن ين ــع أو التنظي ــن للتشري يمك

ــارية. ــة استش ــكل هيئ ــام أو ل ــون الع ــة للقان ــة الخاضع ــخاص الاعتباري ــة للأش ــات التداولي الهيئ

ــم  ــم انتدابه ــاء يت ــه، أو أعض ــها أو نائب ــس مجلس ــل رئي ــن قب ــة، م ــب الحال ــم، حس ــة أو الإقلي ــل العال ــم تمثي يت

ــس لهــذا الغــرض. ــدن المجل مــن ل

المادة 46  ¿
يتــم تعيــن أعضــاء المجلــس لأجــل تمثيــل العالــة أو الإقليــم كأعضــاء منتدبــن لــدى هيئــات أو مؤسســات عموميــة أو 

خاصــة أو شــخص اعتبــاري خاضــع للقانــون العــام أو في كل هيــأة أخــرى تقريريــة أو استشــارية محدثــة بنــص تشريعــي 

أو تنظيمــي، تكــون العالــة أو الإقليــم عضــوا فيهــا، بالأغلبيــة النســبية للأصــوات المعــبر عنهــا. وفي حالــة تعــادل الأصــوات، 

يعلــن فائــزا المترشــحة أو المترشــح الأصغــر ســنا. وفي حالــة تعــادل الأصــوات والســن، يعلــن الفائــز عــن طريــق القرعــة، 

تحــت إشراف رئيــس المجلــس. وينــص المحــر عــى أســاء المصوتــن.

المادة 47  ¿
ــة إلى رئيــس المجلــس  ــة، أســئلة كتابي ــة أو جاعي ــم أن يوجهــوا، بصفــة فردي ــة أو إقلي يمكــن لأعضــاء مجلــس عال

ــة أو الإقليــم. وتســجل هــذه الأســئلة في جــدول أعــال دورة المجلــس المواليــة  حــول كل مســألة تهــم مصالــح العال

ــا في  ــة عليه ــدم الإجاب ــل وتق ــى الأق ــدورة بشــهر ع ــاد ال ــل انعق ــا قب ــم التوصــل به ــا شرط أن يت ــخ التوصــل به لتاري

جلســة تنعقــد لهــذا الغــرض. وفي حالــة عــدم الجــواب خــلال هــذه الجلســة، يســجل الســؤال، بطلــب مــن العضــو أو 

ــة.  ــدورة الموالي ــة عــى الأســئلة خــلال ال الأعضــاء المعنيــن، حســب الترتيــب في الجلســة المخصصــة للإجاب

يخصص مجلس العالة أو الإقليم جلســة واحدة عن كل دورة لتقديم أجوبة عى الأســئلة المطروحة.

يحدد النظام الداخي للمجلس كيفيات إشــهار الأســئلة والأجوبة.

المادة 48  ¿
يحــرر كاتــب المجلــس محــرا للجلســات يشــتمل عــى المقــررات التــي اتخذهــا المجلــس. ويضمــن المحــر في ســجل 

للمحــاضر يرقمــه ويــؤشر عليــه الرئيــس وكاتــب المجلــس.

توقع المقررات من قبل الرئيس والكاتب وتضمن بالترتيب في سجل المقررات حسب تواريخها.

إذا تغيــب كاتــب المجلــس أو عاقــه عائــق أو رفــض أو امتنــع عــن التوقيــع عــى المقــررات، يشــار صراحــة في محــر 

الجلســة إلى ســبب عــدم التوقيــع، وفي هــذه الحالــة يجــوز لنائــب الكاتــب القيــام بذلــك تلقائيــا، وإذا تعــذر ذلــك عــن 

الرئيــس مــن بــن أعضــاء المجلــس الحاضريــن، كاتبــا للجلســة يتــولى التوقيــع بكيفيــة صحيحــة عــى المقــررات.

المادة 49  ¿
تكــون جلســات مجلــس العالــة أو الإقليــم مفتوحــة للعمــوم، ويتــم تعليــق جــدول أعــال الــدورة وتواريــخ انعقادهــا 

بمقــر العالــة أو الإقليــم، ويســهر الرئيــس عــى النظــام أثنــاء الجلســات. ولــه الحــق في أن يطــرد مــن بــن الحضــور كل 

شــخص يخــل بالنظــام ويمكنــه أن يطلــب مــن عامــل العالــة أو الإقليــم التدخــل إذا تعــذر عليــه ضــان احــترام النظــام.

لا يجــوز للرئيــس طــرد أي عضــو مــن أعضــاء مجلــس العالــة أو الإقليــم مــن الجلســة. غــر أنــه يمكــن للمجلــس أن 
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يقــرر دون مناقشــة بالأغلبيــة المطلقــة للأعضــاء الحاضريــن، طــرد كل عضــو مــن أعضــاء المجلــس مــن الجلســة يخــل 

ــذاره بــدون جــدوى  بالنظــام أو يعرقــل المــداولات أو لا يلتــزم بمقتضيــات القانــون والنظــام الداخــي، وذلــك بعــد إن

مــن قبــل الرئيــس.

يمكن للمجلس أن يقرر، دون مناقشــة، بطلب من الرئيس أو من ثلث أعضاء المجلس عقد اجتاع غر مفتوح للعموم.

ــم  ــة أو الإقلي إذا تبــن أن عقــد اجتــاع في جلســة مفتوحــة للعمــوم قــد يخــل بالنظــام العــام، جــاز لعامــل العال

طلــب انعقــاده بشــكل غــر مفتــوح للعمــوم.

المادة 50  ¿
ــؤشرا  ــا وم ــليمه مرق ــه تس ــن علي ــه، ويتع ــداولات وحفظ ــن مســك ســجل الم ــؤولا ع ــس مس ــس المجل ــون رئي يك

ــباب. ــن الأس ــه لأي ســبب م ــاء مهام ــة انته ــه في حال ــن يخلف ــه إلى م علي

عنــد انتهــاء مــدة انتــداب مجلــس العالــة أو الإقليــم، توجــه وجوبــا نســخة مــن ســجل المــداولات مشــهود عــى 

مطابقتهــا للأصــل إلى عامــل العالــة أو الإقليــم الــذي يعايــن عمليــة التســليم المشــار إليهــا أعــلاه.

ــذ إجــراءات  ــس، تنفي ــاة الرئي ــة وف ــب في حال ــه حســب الترتي ــه أو نائب ــدة انتداب ــة م ــس المنتهي يتعــن عــى الرئي

ــي. ــص تنظيم ــق الشــكليات المحــددة بن تســليم الســلط وف

المادة 51  ¿
يخضــع أرشــيف العالــة أو الإقليم لأحــكام القانون رقم 99-69 المتعلق بالأرشــيف.

الباب الثالث
النظام الأساسي للمنتخب

المادة 52  ¿
ــق بالأحــزاب السياســية، يجــرد العضــو  ــم 11-29 المتعل ــون التنظيمــي رق ــن القان 20 م ــادة  ــا لأحــكام الم طبق

المنتخــب بمجلــس العالــة أو الإقليــم الــذي تخــى خــلال مــدة الانتــداب عــن الانتــاء الســياسي للحــزب 

ــس. ــة في المجل ــة العضوي ــن صف ــمه م ــح باس ــذي ترش ال

الحــزب  أو  المجلــس  رئيــس  قبــل  مــن  الإداريــة  بالمحكمــة  الضبــط  كتابــة  لــدى  التجريــد  يقــدم طلــب 

ــن  ــهر م ــل ش ــل أج ــب داخ ــة في الطل ــة الإداري ــت المحكم ــمه، وتب ــر باس ــي بالأم ــح المعن ــذي ترش ــياسي ال الس

تاريــخ تســجيل طلــب التجريــد لــدى كتابــة الضبــط بهــا.

المادة 53  ¿
ــم  ــة ونوابه ــان الدائم ــاء اللج ــه ورؤس ــس ونائب ــب المجل ــه وكات ــم ونواب ــة أو الإقلي ــس العال ــس مجل ــاضى رئي يتق

ــل. ــل والتنق ــن التمثي ــات ع تعويض

كــا يســتفيد باقي أعضاء مجلــس العالة أو الإقليم مــن تعويضات التنقل.

تحــدد شروط منح التعويضات ومقاديرها بمرســوم.
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ــة أو  ــون التنظيمــي، لا يمكــن أن يســتفيد عضــو في مجلــس العال مــع مراعــاة أحــكام المــادة 16 مــن هــذا القان

الإقليــم منتخــب في مجلــس جاعــة ترابيــة أخــرى أو غرفــة مهنيــة إلا مــن التعويضــات التــي تمنحهــا إحــدى هــذه 

ــل. ــاره، باســتثناء تعويضــات التنق ــات بحســب اختي الهيئ

المادة 54  ¿
ــات  ــة بالاختصاص ــالات المرتبط ــتمر في المج ــن مس ــن تكوي ــتفادة م ــم الاس ــة أو الإقلي ــس العال ــاء مجل ــق لأعض يح

ــم. ــة والإقلي ــة للعال المخول
ــن  ــم دورات التكوي ــات تنظي ــة كيفي ــة بالداخلي ــة المكلف ــلطة الحكومي ــن الس ــتراح م ــذ باق ــوم يتخ ــدد بمرس وتح

المســتمر ومدتهــا وشروط الاســتفادة منهــا ومســاهمة العــالات والأقاليــم في تغطيــة مصاريفهــا.

المادة 55  ¿
تكــون العالــة أو الإقليــم مســؤولة عــن الأضرار الناجمــة عــن الحــوادث التــي قــد يتعــرض لهــا أعضــاء المجلــس بمناســبة 

انعقــاد دورات المجلــس أو اجتــاع اللجــان التــي هــم أعضــاء فيهــا، أو أثنــاء قيامهــم بمهــام لفائــدة العالــة أو الإقليــم، 

أو أثنــاء انتدابهــم لتمثيــل المجلــس أو خــلال مشــاركتهم في دورات التكويــن المســتمر المشــار إليــه في المــادة 54 أعــلاه.

ولهذه الغاية، يتعن عى العالة أو الإقليم الانخراط في نظام للتأمن وفق القوانن والأنظمة الجاري بها العمل.

المادة 56  ¿
ــوا  ــن انتخب ــة الذي ــات العمومي ــة والمؤسس ــات الترابي ــة والجاع ــوان الدول ــو وأع ــون موظف ــم القان ــتفيد بحك يس

ــان  ــات اللج ــس واجتاع ــاركة في دورات المجل ــب للمش ــص بالتغي ــن رخ ــم، م ــة أو الإقلي ــس العال ــاء في مجل أعض

ــن  ــب القوان ــا بموج ــس به ــون المجل ــن يمثل ــة والذي ــة أو الخاص ــات العمومي ــات أو المؤسس ــا أو الهيئ ــن إليه المنتم

والأنظمــة الجــاري بهــا العمــل، وكــذا المشــاركة في دورات التكويــن المســتمر المشــار إليــه في المــادة 54 أعــلاه، وذلــك 

ــدورات أو الاجتاعــات. ــذه ال ــة له ــدة الفعلي في حــدود الم

تمنــح الرخصــة بالتغيــب مع الاحتفــاظ بكامل الراتب، دون أن يدخل ذلك في حســاب الرخص الاعتيادية.

المادة 57  ¿
يجــب عــى المشــغلن أن يمنحــوا المأجوريــن العاملــن في مقاولاتهــم والذيــن انتخبوا أعضــاء في مجلس العالــة أو الإقليم، 

رخصــا بالتغيــب للمشــاركة في دورات المجلــس واجتاعــات اللجــان المنتمــن إليهــا والهيئــات أو المؤسســات العموميــة أو 

الخاصــة الذيــن يمثلــون المجلــس بهــا بموجــب القوانــن والأنظمــة الجــاري بهــا العمــل وكــذا المشــاركة في دورات التكويــن 

المســتمر المشــار إليــه في المــادة 54 أعــلاه، وذلــك في حــدود المــدة الفعليــة لهــذه الــدورات أو الاجتاعــات.

لا يــؤدى للمأجوريــن عــن الوقــت الــذي يقضونــه في مختلــف دورات المجلــس وفي اجتاعــات اللجــان المنتمــن إليهــا 

ــا  ــة الجــاري به ــن والأنظم ــا بموجــب القوان ــس به ــون المجل ــن يمثل ــة أو الخاصــة الذي ــات أو المؤسســات العمومي والهيئ

ــه مــن أجــرة وقــت  ــه في المــادة 54 أعــلاه، مــا يتقاضون ــن المســتمر المشــار إلي العمــل وكــذا المشــاركة في دورات التكوي

العمــل. ويمكــن أن يقــع اســتدراك هــذا الوقــت.

لا يمكــن أن يكــون توقيــف العمــل المقــرر في هــذه المــادة ســببا لإنهــاء عقــد الشــغل مــن قبــل المشــغل وإلا نجــم عــن 

ذلــك أداء تعويضــات عــن الــرر لفائــدة المأجوريــن.
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المادة 58  ¿
ــن  ــن الموظف ــون م ــف أو ع ــون كل موظ ــم القان ــتفيد بحك ــة، يس ــكام المخالف ــع الأح ــن جمي ــر ع ــرف النظ ب

ــه، مــن  ــاء عــى طلــب من ــم، بن ــة أو إقلي والأعــوان المشــار إليهــم في المــادة 56 أعــلاه انتخــب رئيســا لمجلــس عال

ــم. ــة أو الإقلي ــدى العال ــارة ل ــن الإش ــع ره ــاق أو الوض ــة الإلح وضعي

يكــون رئيــس المجلــس في حالــة وضــع رهــن الإشــارة، في مدلــول هــذه المــادة عندمــا يظــل تابعــا لإطــاره بإدارتــه 

ــا ، ويمــارس في الآن نفســه  ــا مالي ــا منصب ــة ويشــغل به ــة أو مؤسســة عمومي ــة أو جاعــة ترابي داخــل إدارة عمومي

مهــام رئيــس مجلــس العالــة أو الإقليــم بتفــرغ تــام.

تحــدد بنــص تنظيمي كيفيــات تطبيق الأحكام المتعلقة بالوضع رهن الإشــارة.

المادة 59  ¿
ــة  ــل الإدارة أو الجاع ــارة، داخ ــن الإش ــع ره ــة الوض ــاق أو حال ــة الإلح ــن وضعي ــتفيد م ــس المس ــظ الرئي يحتف

الترابيــة أو المؤسســة العموميــة التــي ينتمــي إليهــا، بجميــع حقوقــه في الأجــرة والترقيــة والتقاعــد المنصــوص عليهــا 

ــا العمــل. ــن والأنظمــة الجــاري به في القوان

ــس  ــر لمجل ــي بالأم ــة المعن ــاء رئاس ــد انته ــا عن ــارة تلقائي ــن الإش ــع ره ــة الوض ــاق أو حال ــة الإلح ــي وضعي وتنته

ــباب. ــن الأس ــبب م ــم لأي س ــة أو الإقلي العال

ــه  ــلكه بإدارت ــا إلى س ــر تلقائي ــي بالأم ــاد المعن ــارة، يع ــة الوضــع رهــن الإش ــاق أو حال ــة الإلح ــاء وضعي ــد انته عن

ــا. ــي إليه ــي ينتم ــة الت ــته العمومي ــة أو بمؤسس ــه الترابي ــة، أو بجاعت الأصلي

المادة 60  ¿
إذا رغــب رئيــس مجلــس العالــة أو الإقليــم في التخــي عــن مهــام رئاســة المجلــس، وجــب عليــه تقديــم اســتقالته 

ــداء  ــا ابت ــرام أجــل خمســة عــشر )15( يوم ــد ان ــر هــذه الاســتقالة بع ــري أث ــم. وي ــة أو الإقلي ــل العال إلى عام

مــن تاريــخ التوصــل بالاســتقالة.

المادة 61 ¿
إذا رغــب نــواب رئيــس مجلــس العالــة أو الإقليــم أو أعضــاء المجلــس في التخــي عــن مهامهــم، وجــب عليهــم تقديــم 

اســتقالتهم مــن مهامهــم إلى رئيــس المجلــس الــذي يخــبر بذلــك فــورا وكتابــة عامــل العالــة أو الإقليــم. ويــري أثــر هــذه 

الاســتقالة بعــد انــرام أجــل خمســة عــشر )15( يومــا ابتــداء مــن تاريــخ توصــل رئيــس المجلــس بالاســتقالة.

ــن 18  ــا في المادت ــوص عليه ــطرة المنص ــق المس ــس وف ــب المجل ــاغرة بمكت ــد الش ــلء المقاع ــات لم ــرى الانتخاب تج

ــي. ــون التنظيم ــذا القان ــن ه و20 م

المادة 62  ¿
ضانــا لمبــدأ اســتمرارية المرفــق العــام، يســتمر رئيــس مجلــس العالــة أو الإقليــم المســتقيل ونوابــه في تريــف الأمــور 

الجاريــة إلى حــن انتخــاب رئيــس ومكتــب جديديــن للمجلــس.
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المادة 63  ¿
يترتــب بحكــم القانــون عــى اســتقالة الرئيــس أو نوابــه عــدم أهليتهــم للترشــح لمزاولــة مهــام الرئيــس أو مهــام نائــب 

الرئيــس خــلال مــا تبقــى مــن مــدة انتــداب المجلــس.

المادة 64  ¿
يختــص القضــاء وحــده بعــزل أعضــاء المجلــس وكذلــك بالتريــح ببطــلان مــداولات مجلــس العالــة أو 

ــات  ــاة مقتضي ــع مراع ــة، م ــوب قانوني ــد تشــوبها عي ــي ق ــرارات الت ــررات والق ــذ المق ــاف تنفي ــذا بإيق ــم وك الإقلي

ــي. ــون التنظيم ــذا القان ــن ه ــادة 108 م الم

يختــص القضــاء وحــده بحل مجلــس العالة أو الإقليم.

المادة 65  ¿
ــن والأنظمــة  ــالا مخالفــة للقوان ــها أفع ــم غــر رئيس ــاء مجلــس العالــة أو الإقلي ــو مــن أعض ــب عض إذا ارتك

ــة أو  ــل العال ــام عام ــم، ق ــة أو الإقلي ــح العال ــي ومصال ــق العموم ــات المرف ــر بأخلاقي ــل، ت ــا العم ــاري به الج

ــال المنســوبة  ــة حــول الأفع ــلإدلاء بإيضاحــات كتابي ــر ل ــي بالأم ــلة المعن ــس بمراس ــس المجل ــق رئي ــن طري ــم ع الإقلي

ــل. ــخ التوص ــن تاري ــداء م ــام ابت ــشرة )10( أي ــدى ع ــل لا يتع ــل أج ــه، داخ إلي

ــة أو  ــل العال ــام عام ــل، ق ــا العم ــاري به ــة الج ــن والأنظم ــة للقوان ــالا مخالف ــس أفع ــس المجل ــب رئي إذا ارتك

الإقليــم بمراســلته قصــد الإدلاء بإيضاحــات كتابيــة حــول الأفعــال المنســوبة إليــه داخــل أجــل لا يتعــدى عــشرة )10( 

ــام ابتــداء مــن تاريــخ التوصــل. أي

يجــوز لعامــل العالــة أو الإقليــم بعــد التوصــل بالإيضاحــات الكتابيــة المشــار إليهــا في الفقرتــن الأولى والثانية أعلاه، 

حســب الحالــة، أو عنــد عــدم الإدلاء بها بعــد انرام الأجل المحدد، إحالة الأمر إلى المحكمــة الإدارية وذلك لطلب عزل 

عضــو المجلــس المعنــي بالأمــر مــن مجلــس العالة أو الإقليم أو عــزل الرئيس أو نوابــه من عضوية المكتــب أو المجلس.

وتبــت المحكمــة في الطلــب داخل أجل لا يتعدى شــهرا من تاريــخ توصلها بالإحالة.

ــه داخــل  ــت في ــذي يب ــة ال ــة الأمــر إلى القضــاء الاســتعجالي بالمحكمــة الإداري ــة الاســتعجال ، يمكــن إحال وفي حال

ــه بالطلــب. ــخ توصل أجــل 48 ســاعة مــن تاري

يترتــب عــى إحالــة الأمر إلى المحكمة الإدارية توقيف المعني بالأمر عن مارســة مهامه إلى حن البت في طلب العزل.

لا تحــول إحالــة الأمر إلى المحكمــة الإدارية دون المتابعات القضائيــة، عند الاقتضاء.

المادة 66  ¿
يمنــع عــى كل عضــو مــن أعضــاء مجلــس العالــة أو الإقليــم أن يربــط مصالــح خاصــة مــع العالــة أو الإقليــم، أو 

مــع مجموعــات العــالات والأقاليــم أو مــع مجموعــات الجاعــات الترابيــة التــي تكــون العالــة أو الإقليــم عضــوا 

فيهــا، أو مــع الهيئــات أو مــع المؤسســات العموميــة أو مــع شركات التنميــة التابعــة لهــا، أو أن يــبرم معهــا أعــالا 

ــة أو الإقليــم، أو أن يــبرم معهــا  ــاء أو التبــادل، أو كل معاملــة أخــرى تهــم أمــلاك العال أو عقــودا للكــراء أو الاقتن

ــر  ــرق تدب ــق بط ــد يتعل ــة أو أي عق ــاز أو الوكال ــودا للامتي ــات، أو عق ــدات أو الخدم ــغال أو التوري ــات الأش صفق

المرافــق العموميــة للعالــة أو الإقليــم، أو أن يمــارس بصفــة عامــة كل نشــاط قــد يــؤدي إلى تنــازع المصالــح، ســواء 

كان ذلــك بصفــة شــخصية أو بصفتــه مســاها أو وكيــلا عــن غــره أو لفائــدة زوجــه أو أصولــه أو فروعــه. 
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تطبــق نفــس الأحكام عى عقود الــشراكات وتمويل الجمعيات التي هــو عضو فيها.

ــؤوليته في  ــت مس ــابقة أو ثبت ــرة الس ــات الفق ــل بمقتضي ــو أخ ــى كل عض ــلاه ع ــادة 65 أع ــات الم ــق مقتضي تطب

ــة ذات  ــب مخالف ــاز أو ارتك ــوذ والامتي ــع النف ــتغلال مواق ــة، أو اس ــة النزيه ــة بالمنافس ــات المخل ــتغلال التريب اس

ــم. ــة أو الإقلي ــح العال ــق ضررا بمصال ــالي تلح ــع م طاب

المادة 67  ¿
ــارج  ــارس، خ ــواب، أن يم ــس والن ــتثناء الرئي ــم باس ــة أو الإقلي ــس العال ــاء مجل ــن أعض ــو م ــى كل عض ــع ع يمن

ــى  ــع ع ــم، أو أن يوق ــة أو الإقلي ــة للعال ــام الإداري ــه المه ــة ل ــان التابع ــس أو اللج ــل المجل ــداولي، داخ دوره الت

ــم. ــة أو الإقلي ــح العال ــر مصال ــل في تدب ــر أو يتدخ ــة أو أن يدي ــق الإداري الوثائ

تطبــق في شــأن هذه الأفعــال مقتضيات المادة 65 أعلاه.

المادة 68  ¿
يعتــبر حضــور أعضــاء مجلس العالة أو الإقليــم دورات المجلس إجباريا.

ــة أو خمــس  ــلاث دورات متتالي ــب الاســتدعاء لحضــور ث ــم لم يل ــة أو الإقلي ــس العال ــن أعضــاء مجل كل عضــو م

ــون. ــم القان ــالا بحك ــبر مق ــس، يعت ــه المجل ــبرر يقبل ــة، دون م ــة متقطع دورات بصف

ويجتمــع المجلــس لمعاينة هذه الإقالة.

يتعــن عــى رئيس المجلس مســك ســجل للحضور عند افتتاح كل دورة، والإعلان عن أســاء الأعضــاء المتغيبن.

يوجــه رئيــس المجلــس نســخة مــن هــذا الســجل إلى عامــل العالــة أو الإقليــم داخــل أجــل خمســة )5( أيــام بعــد 

انتهــاء دورة المجلــس، كــا يخــبره داخــل الأجــل نفســه بالإقالــة المشــار إليهــا أعــلاه.

المادة 69  ¿
ــة  ــه أو المفوض ــة ب ــام المنوط ــدى المه ــام بإح ــن القي ــول، ع ــذر مقب ــس، دون ع ــواب الرئي ــد ن ــع أح إذا امتن

ــة  ــي بإحال ــرر يق ــاذ مق ــس باتخ ــة المجل ــس مطالب ــاز للرئي ــي، ج ــون التنظيم ــذا القان ــكام ه ــق أح ــه وف إلي

ــر  ــي بالأم ــزل المعن ــب ع طل

 مــن عضويــة مكتــب المجلــس إلى المحكمــة الإداريــة. وفي هــذه الحالــة، يقــوم الرئيــس فــورا بســحب 

بالأمــر. للمعنــي  منحــت  التــي  التفويضــات  جميــع 

يمنــع نائــب الرئيــس المعنــي، بحكــم القانــون، مــن مزاولــة مهامــه بصفتــه نائبــا للرئيــس إلى حــن بــت 

ــر. ــة في الأم ــة الإداري المحكم

تبــت المحكمــة في الأمــر داخل أجل شــهر مــن تاريخ تســجيل الطلــب لدى كتابــة الضبط بهــذه المحكمة.

المادة 70  ¿
ــارج  ــون خ ــم مقيم ــن ه ــم الذي ــة أو الإقلي ــس العال ــاء مجل ــس، أعض ــا للرئي ــا أو نائب ــب رئيس ــوز أن ينتخ لا يج

ــن الأســباب. ــي لأي ســبب م الوطن

ــة أو  ــل عامــل العال ــا مــن قب ــع الأمــر إليه ــة ، بعــد رف ــة المكلفــة بالداخلي ــورا بقــرار للســلطة الحكومي ــن ف يعل

ــم في الخــارج. ــه مقي ــه أن ــت بعــد انتخاب ــذي ثب ــه ال ــس أو نائب ــس المجل ــة رئي ــم، عــن إقال الإقلي
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المادة 71  ¿
ــم  ــن مهامه ــس المزاول ــي )2/3( أعضــاء المجل ــس، لثلث ــداب المجل ــة مــن مــدة انت ــرام الســنة الثالث يجــوز، بعــد ان

تقديــم طلــب بإقالــة الرئيــس مــن مهامــه ولا يمكــن تقديــم هــذا الطلــب إلا مــرة واحــدة خــلال مــدة انتــداب المجلــس.

يــدرج طلــب الإقالــة وجوبا في جدول أعال الدورة العادية الأولى من الســنة الرابعة التي يعقدها المجلس.

يعتــبر الرئيــس مقــالا مــن مهامــه بعــد الموافقــة عــى طلــب الإقالــة بتصويــت ثلاثــة أربــاع )3/4( أعضــاء المجلــس 

المزاولــن مهامهــم.

المادة 72  ¿
ــا  ــه للترشــح لرئاســة المجلــس خــلال م ــه مــن مهامــه أو اســتقالته عــدم أهليت ــة الرئيــس أو عزل يترتــب عــى إقال

ــة يحــل مكتــب المجلــس. ــداب المجلــس. وفي هــذه الحال تبقــى مــن مــدة انت

يتــم انتخــاب مكتــب جديــد للمجلس وفق الشروط وداخل الآجــال المنصوص عليها في هذا القانــون التنظيمي.

المادة 73  ¿
إذا كانــت مصالــح العالــة أو الإقليــم مهــددة لأســباب تمــس بحســن ســر مجلــس العالــة أو الإقليــم، جــاز لعامــل 

العالــة أو الإقليــم إحالــة الأمــر إلى المحكمــة الإداريــة مــن أجــل حــل المجلــس.

المادة 74  ¿
ــن والأنظمــة  ــون التنظيمــي والقوان ــى أحــكام هــذا القان ــه بمقت ــام بالأعــال المنوطــة ب ــس القي إذا رفــض المجل

ــة  ــة التابع ــق العمومي ــر المراف ــة أو بتدب ــق بالميزاني ــرر المتعل ــاذ المق ــداول واتخ ــض الت ــل أو رف ــا العم ــاري به الج

ــد ســرها الطبيعــي،  ــم مــن شــأنه تهدي ــة أو الإقلي ــس العال ــلال في ســر مجل ــع اخت ــم، أو إذا وق ــة أو الإقلي للعال

ــام بالمتعــن.  ــس للقي ــه إعــذار إلى المجل ــم لتوجي ــة أو الإقلي ــب إلى عامــل العال ــس أن يتقــدم بطل تعــن عــى الرئي

ــه الإعــذار،  ــخ توجي ــداء مــن تاري ــلال بعــد مــرور شــهر ابت ــك، أو إذا اســتمر الاخت ــام بذل ــس القي وإذا رفــض المجل

ــات  ــا لمقتضي ــس طبق ــن أجــل حــل المجل ــة م ــة الإداري ــر إلى المحكم ــة الأم ــم، إحال ــة أو الإقلي ــل العال ــن لعام أمك

ــون التنظيمــي. ــن هــذا القان ــادة 73 م الم

المادة 75  ¿
إذا وقــع توقيــف أو حــل مجلــس العالــة أو الإقليــم أو إذا اســتقال نصف عــدد أعضائه المزاولــن مهامهم عى الأقل، 

أو إذا تعذر انتخاب أعضاء المجلس لأي ســبب من الأســباب، وجب تعين لجنة خاصة بقرار للســلطة الحكومية المكلفة 

بالداخليــة، وذلــك داخــل أجــل أقصــاه خمســة عــشر )15( يومــا المواليــة لتاريــخ حصــول إحدى الحــالات المشــار إليها.

ــام  ــر الع ــون، المدي ــم، بحكــم القان ــة الخاصــة في خمســة )5( أعضــاء، يكــون مــن بينه يحــدد عــدد أعضــاء اللجن

ــي. ــون التنظيم ــن هــذا القان ــادة 119 م ــه في الم ــح المنصــوص علي للمصال

ــس  ــة لرئي ــات المخول ــة الصلاحي ــذه الصف ــارس به ــذي يم ــم ال ــة أو الإقلي ــل العال ــة عام ــة الخاص ــترأس اللجن ي

ــه  ــرار بعــض صلاحيات ــه أن يفــوض بق ــون التنظيمــي. ويمكن ــم بموجــب أحــكام هــذا القان ــة أو الإقلي ــس العال مجل

ــة. ــاء اللجن ــن أعض ــر م ــو أو أك إلى عض
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تنحــر صلاحيــات اللجنــة الخاصــة في تريــف الأمــور الجاريــة، ولا يمكــن أن تلــزم أمــوال العالــة أو الإقليــم 

في مــا يتجــاوز المــوارد المتوفــرة في الســنة الماليــة الجاريــة.

ــة، بعــد انــرام مــدة توقيــف المجلــس أو فــور  ــة الخاصــة، حســب الحال ــام اللجن ــون، مه تنتهــي، بحكــم القان

إعــادة انتخابــه طبقــا لأحــكام المــادة 76 بعــده.

المادة 76  ¿
ــة )3(  ــل ثلاث ــل أج ــد داخ ــس الجدي ــاء المجل ــاب أعض ــب انتخ ــم، وج ــة أو الإقلي ــس العال ــل مجل ــع ح إذا وق

ــس. ــخ حــل المجل ــن تاري أشــهر م

ــى  ــم ع ــن مهامه ــه المزاول ــدد أعضائ ــف ع ــتقالة نص ــر اس ــى إث ــه ع ــة مهام ــن مزاول ــس ع ــع المجل وإذا انقط

ــم 59.11،  ــي رق ــون التنظيم ــات القان ــا لمقتضي ــض طبق ــة بالتعوي ــع الإجــراءات المتعلق ــتيفاء جمي ــد اس ــل، بع الأق

وجــب انتخــاب أعضــاء المجلــس الجديــد داخــل أجــل ثلاثــة )3( أشــهر مــن تاريــخ انقطاعــه عــن مزاولــة مهامــه.

إذا صــادف الحــل أو الانقطــاع الســتة )6( أشــهر الأخــرة مــن مــدة انتــداب مجالــس العــالات أو الأقاليــم، 

ــد العــام  ــا إلى حــن إجــراء التجدي ــة مهامه 75 أعــلاه في مزاول ــادة  ــا في الم ــة الخاصــة المشــار إليه تســتمر اللجن

ــم. ــس العــالات أو الأقالي لمجال

المادة 77  ¿
إذا امتنــع الرئيــس عــن القيــام بالأعــال المنوطــة بــه بمقتــى أحــكام هــذا القانــون التنظيمــي وترتــب عــى ذلــك إخــلال 

بالســر العــادي لمصالــح العالــة أو الإقليــم، قــام عامــل العالــة أو الإقليــم بمطالبتــه بمزاولــة المهــام المنوطــة بــه.

بعــد انــرام أجــل عــشرة )10( أيــام مــن تاريــخ توجيــه الطلــب دون اســتجابة الرئيــس، يحيــل عامــل العالــة أو الإقليــم 

الأمــر إلى القضــاء الاســتعجالي بالمحكمــة الإداريــة مــن أجــل البــت في وجــود حالــة الامتنــاع.

يبت القضاء الاســتعجالي داخل أجل 48 ســاعة من تاريخ تســجيل طلب الإحالة بكتابة الضبط بهذه المحكمة.

ويتم البت المشــار إليه في الفقرة الســابقة بواســطة حكم قضائي نهائي وعند الاقتضاء بدون اســتدعاء الأطراف.

إذا أقــر الحكــم القضــائي حالــة الامتنــاع، جــاز للعامــل الحلــول محــل الرئيــس في القيــام بالأعــال التــي امتنــع هــذا 

الأخــر عــن القيــام بهــا.

القسم الثاني
اختصاصات العمالة أو الإقليم

الباب الأول
مبادئ عامة

المادة 78  ¿
تنــاط بالعالــة أو الإقليــم داخــل دائرتهــا الترابيــة مهــام النهــوض بالتنميــة الاجتاعيــة خاصــة في الوســط القــروي وكــذا 

في المجــالات الحريــة، كــا تتمثــل هــذه المهــام في تعزيــز النجاعــة والتعاضــد والتعــاون بــن الجاعــات المتواجــدة بترابها.
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ولهــذه الغاية تعمــل العالة أو الإقليم عى :

توفر التجهيزات والخدمات الأساســية خاصة في الوســط القروي ؛	 

ــر الخدمــات وإنجــاز المشــاريع 	  ــام بالأعــال وتوف ــك بالقي ــن الجاعــات، وذل ــدأ التعاضــد ب ــل مب تفعي

ــروي ؛ ــة بالوســط الق ــة الاجتاعي ــق أساســا بالتنمي ــي تتعل أو الأنشــطة الت

محاربــة الإقصاء والهشاشــة في مختلــف القطاعات الاجتاعية.	 

تقــوم العالــة أو الإقليــم بهذه المهام مع مراعاة سياســات واســتراتيجيات الدولة في هذه المجالات.

ــة واختصاصــات  ــع الدول ــة واختصاصــات مشــتركة م ــم اختصاصــات ذاتي ــة أو الإقلي ــارس العال ــة تم ــذه الغاي وله

ــة إليهــا مــن هــذه الأخــرة. منقول

تشــتمل الاختصاصــات الذاتيــة عــى الاختصاصــات الموكولــة للعالــة أو الإقليــم في مجــال معــن بمــا يمكنهــا 

مــن القيــام، في حــدود مواردهــا، بالأعــال الخاصــة بهــذا المجــال، ولاســيا التخطيــط والبرمجــة والإنجــاز والتدبــر 

ــة. ــا الترابي ــل دائرته ــة داخ والصيان

ــة أو الإقليــم الاختصاصــات التــي يتبــن أن نجاعــة مارســتها  ــة والعال تشــمل الاختصاصــات المشــتركة بــن الدول

تكــون بشــكل مشــترك. ويمكــن أن تتــم مارســة هــذه الاختصاصــات المشــتركة طبقــا لمبــدأي التــدرج والتايــز.

تشــمل الاختصاصــات المنقولــة الاختصاصــات التــي تنقــل مــن الدولــة إلى العالــة أو الإقليــم بمــا يســمح بتوســيع 

الاختصاصــات الذاتيــة بشــكل تدريجــي.

الباب الثاني
الاختصاصات الذاتية

المادة 79  ¿
تمارس العالة أو الإقليم اختصاصات ذاتية داخل نفوذها الترابي في الميادين التالية :

النقل المدرسي في المجال القروي ؛	 

إنجاز وصيانة المسالك القروية ؛	 

وضع وتنفيذ برامج للحد من الفقر والهشاشة ؛	 

تشخيص الحاجيات في مجالات الصحة والسكن والتعليم والوقاية وحفظ الصحة ؛	 

تشخيص الحاجيات في مجال الثقافة والرياضة.	 

المادة 80  ¿
ــة أو الإقليــم، تحــت إشراف رئيــس مجلســها خــلال الســنة الأولى مــن انتــداب المجلــس،  يضــع مجلــس العال

ــه. ــه وتقييم ــه وتحيين ــى تتبع ــل ع ــم وتعم ــة أو للإقلي ــة للعال ــج التنمي برنام

ــا  ــا أو إنجازه ــرر برمجته ــة المق ــال التنموي ــنوات الأع ــت س ــدة س ــم لم ــة أو الإقلي ــة العال ــج تنمي ــدد برنام يح

ــة مســتدامة ووفــق منهــج تشــاركي  ــق تنمي ــا، لتحقي ــا وكلفته ــا وتوطينه ــارا لنوعيته ــم، اعتب ــة أو الإقلي ــتراب العال ب

ــة. ــلإدارة المركزي ــزة ل ــح اللاممرك ــطة المصال ــيق أنش ــا بتنس ــه مكلف ــم بصفت ــة أو الإقلي ــل العال ــع عام ــيق م وبتنس
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يجــب أن يتضمــن برنامــج تنميــة العالــة أو الإقليــم تشــخيصا لحاجيــات وإمكانيات العالــة أو الإقليم وتحديدا 

لأولوياتهــا وتقييــا لمواردهــا ونفقاتهــا التقديريــة الخاصــة بالســنوات الثــلاث الأولى وأن يأخــذ بعــن الاعتبار مقاربــة النوع.

المادة 81  ¿
يمكن تحين برنامج تنمية العالة أو الإقليم ابتداء من السنة الثالثة من دخوله حيز التنفيذ.

المادة 82  ¿
تحــدد بنــص تنظيمــي مســطرة إعــداد برنامــج تنميــة العالــة أو الإقليــم وتتبعــه وتحيينــه وتقييمــه، وآليــات الحــوار 

والتشــاور لإعــداده.

المادة 83  ¿
بغيــة إعــداد برنامــج تنميــة العالــة أو الإقليــم، تمــد الإدارة والجاعــات الترابيــة الأخــرى والمؤسســات والمقــاولات 

العموميــة مجلــس العالــة أو الإقليــم بالوثائــق المتوفــرة المتعلقــة بالمشــاريع المــراد إنجازهــا بــتراب العالــة أو الإقليــم 

داخــل أجــل شــهرين مــن تاريــخ تقديــم الطلــب. 

المادة 84  ¿
تعمــل العالــة أو الإقليــم عــى تنفيــذ برنامــج تنميــة العالــة أو الإقليــم وفــق البرمجــة المتعــددة الســنوات المنصــوص 

عليهــا في المــادة 175 مــن هــذا القانــون التنظيمــي.

المادة 85  ¿
يمكــن للعالــة والإقليــم إبــرام اتفاقيــات مــع فاعلــن مــن خــارج المملكــة في إطــار التعــاون الــدولي وكــذا الحصــول 

عــى تمويــلات في نفــس الإطــار بعــد موافقــة الســلطات العموميــة طبقــا للقوانــن والأنظمــة الجــاري بهــا العمــل.

لا يمكــن إبــرام أي اتفاقية بن عالة أو إقليــم أو مجموعاتها مع دولة أجنبية.

الباب الثالث
الاختصاصات المشتركة

المادة 86  ¿
تمــارس العالــة أو الإقليم الاختصاصات المشــتركة بينها وبن الدولــة في المجالات التالية:

تأهيــل العــالم القــروي في ميادين الصحــة والتكوين والبنيات التحتيــة والتجهيزات ؛

تنميــة المناطــق الجبلية والواحات ؛

الإســهام في تزويــد العالم القروي بالماء الصالــح للشرب والكهرباء؛
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برامــج فك العزلة عن الوســط القروي ؛

المســاهمة في إنجاز وصيانة الطــرق الإقليمية ؛

التأهيــل الاجتاعي في المياديــن التربوية والصحيــة والاجتاعية والرياضية.

المادة 87  ¿
تمــارس الاختصاصــات المشــتركة بــن العالــة أو الإقليــم والدولــة بشــكل تعاقــدي إمــا بمبــادرة مــن الدولــة أو بطلــب 

مــن العالــة أو الإقليــم.

المادة 88  ¿
يمكــن للعالــة أو الإقليــم بمبــادرة منهــا، واعتــادا عــى مواردهــا الذاتيــة، أن تتــولى تمويــل أو تشــارك في تمويــل 

ــع  ــدي م ــكل تعاق ــة بش ــا الذاتي ــن اختصاصاته ــل ضم ــة لا تدخ ــة عمومي ــم خدم ــز أو تقدي ــق أو تجهي ــاز مرف إنج

ــة، إذا تبــن أن هــذا التمويــل يســاهم في بلــوغ أهدافهــا. الدول

الباب الرابع
الاختصاصات المنقولة

المادة 89 ¿
تمــارس العالــة أو الإقليــم الاختصاصــات المنقولــة إليهــا مــن الدولــة في مجــال التنميــة الاجتاعيــة وإحــداث وصيانــة 

المنشــآت المائيــة الصغــرة والمتوســطة خاصــة بالوســط القــروي.

المادة 90  ¿
يراعى مبدآ التدرج والتايز بن العالات أو الأقاليم عند نقل الاختصاصات من الدولة إلى العالة أو الإقليم.

ــة  ــة إلى اختصاصــات ذاتي ــل الاختصاصــات المنقول ــن تحوي ــن الدســتور ، يمك ــن الفصــل 146 م ــع م ــد الراب ــا للبن طبق

ــي. ــون التنظيم ــذا القان ــل ه ــب تعدي ــة بموج ــم المعني ــالات أو الأقالي ــم أو للع ــة أو الإقلي للعال

القسم الثالث
صلاحيات مجلس العمالة أو الإقليم ورئيسه

الباب الأول
صلاحيات مجلس العمالة أو الإقليم
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المادة 91  ¿
ــارس  ــم ويم ــة أو الإقلي ــات العال ــل في اختصاص ــي تدخ ــا الت ــه في القضاي ــم بمداولات ــة أو الإقلي ــس العال ــل مجل يفص

ــي. ــون التنظيم ــذا القان ــكام ه ــب أح ــه بموج ــة إلي ــات الموكول الصلاحي

التنمية والمرافق العمومية:. 1
المادة 92  ¿

يتــداول مجلــس العالة أو الإقليــم في القضايا التالية :

برنامــج تنميــة العالة أو الإقليم ؛	 

تنظيــم إدارة العالــة أو الإقليم وتحديــد اختصاصاتها ؛	 

إحــداث المرافــق العموميــة التابعة للعالــة أو الإقليم وطرق تدبرها طبقا للقوانــن والأنظمة الجاري بها العمل ؛	 

إحــداث شركات التنميــة المشــار إليهــا في المــادة 122 مــن هــذا القانــون التنظيمــي، أو المســاهمة في رأســالها 	 

أو تغيــر غرضهــا أو الزيــادة في رأســالها أو تخفيضــه أو تفويتــه.

المالية والجبايات وأملاك العمالة أو الإقليم:. 2
المادة 93  ¿

يتداول مجلس العالة أو الإقليم في القضايا التالية:

الميزانية ؛	 

فتح الحسابات الخصوصية والميزانيات الملحقة مع مراعاة أحكام المواد 161 و163 و164 من هذا القانون التنظيمي ؛	 

فتح اعتادات جديدة والرفع من مبالغ الاعتادات وتحويل الاعتادات داخل نفس الفصل ؛	 

ــم في حــدود النســب 	  ــة أو الإقلي ــدة العال ــض لفائ ــي تقب ــوق الت ــف الحق ــاوى ومختل ــد ســعر الرســوم والأت تحدي

ــا العمــل ؛ ــن والأنظمــة الجــاري به ــد الاقتضــاء بموجــب القوان المحــددة عن

إحداث أجرة عن الخدمات المقدمة وتحديد سعرها ؛	 

الاقتراضات والضانات الواجب منحها ؛

تدبر أملاك العالة أو الإقليم والمحافظة عليها وصيانتها؛	 

ــر 	  ــا أو تغي ــا أو تخصيصه ــه أو مبادلته ــة ل ــام الموكول ــم بالمه ــة أو الإقلي ــة لاضطــلاع العال ــارات اللازم ــاء العق اقتن

ــا العمــل ؛ ــة الجــاري به ــن والأنظم ــا للقوان ــا طبق تخصيصه

الهبات والوصايا.	 

التعاون والشراكة:. 3
المادة 94  ¿

يتــداول مجلــس العالة أو الإقليــم في القضايا التالية :

المســاهمة في إحــداث مجموعــات العــالات والأقاليــم ومجموعــات الجاعــات الترابيــة أو الانضــام إليهــا أو 	 

الانســحاب منهــا ؛

اتفاقيــات التعــاون والشراكة مــع القطاع العام أو الخاص ؛	 

مشــاريع اتفاقيــات التوأمــة والتعــاون اللامركزي مع جاعات ترابيــة وطنية أو أجنبية ؛	 
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الانخراط أو المشــاركة في أنشــطة المنظات المهتمة بالشــؤون المحلية ؛	 

العقــود المتعلقة بمارســة الاختصاصات المشــتركة والمنقولة ؛	 

كل أشــكال التبــادل مــع الجاعــات الترابيــة الأجنبيــة بعــد موافقــة عامــل العالــة أو الإقليــم، وذلــك في إطــار 	 

احــترام الالتزامــات الدوليــة للمملكــة.

الباب الثاني
صلاحيات رئيس مجلس العمالة أو الإقليم

المادة 95  ¿
ــر اللازمــة  ــع التداب ــه، ويتخــذ جمي ــذ مــداولات المجلــس ومقررات ــم بتنفي ــة أو الإقلي ــس العال يقــوم رئيــس مجل

لذلــك، ولهــذا الغــرض :

ينفــذ برنامج تنميــة العالة أو الإقليم؛	 

الميزانية؛	  ينفذ 

ــات 	  ــاة مقتضي ــع مراع ــا ، م ــد اختصاصاته ــم وتحدي ــة أو الإقلي ــم إدارة العال ــة بتنظي ــرارات المتعلق ــذ الق يتخ

ــون التنظيمــي ؛ ــادة 109 مــن هــذا القان الم

يتخــذ القــرارات المتعلقة بإحــداث أجرة عن الخدمات المقدمة وبتحديد ســعرها؛	 

يتخــذ القــرارات لأجــل تحديــد ســعر الرســوم والأتــاوى ومختلــف الحقــوق طبقــا للنصــوص التشريعيــة 	 

والتنظيميــة الجــاري بهــا العمــل؛

يقــوم، في حــدود ما يقــرره مجلس العالة أو الإقليم، بإبــرام وتنفيذ العقــود المتعلقة بالقروض؛	 

يقــوم بإبرام أو مراجعة الأكرية وعقود إيجار الأشــياء؛	 

يدبــر أمــلاك العالــة أو الإقليــم ويحافــظ عليهــا. ولهــذه الغايــة، يســهر عــى مســك وتحيــن ســجل محتويــات 	 

أملاكهــا وتســوية وضعيتهــا القانونيــة، ويقــوم بجميــع الأعــال التحفظيــة المتعلقــة بحقــوق العالــة أو الإقليــم؛

يبــاشر أعــال الكــراء والبيع والاقتناء والمبادلــة وكل معاملة تهم ملك العالــة أو الإقليم الخاص؛	 

يتخــذ الإجــراءات اللازمــة لتدبــر الملــك العمومــي للعالــة أو الإقليــم ويمنــح رخــص الاحتــلال المؤقــت للملــك 	 

ــة الجــاري بهــا العمــل؛ ــة والتنظيمي العمومــي طبقــا للنصــوص التشريعي

يتخــذ الإجــراءات اللازمة لتدبر المرافــق العمومية التابعــة للعالة أو الإقليم ؛	 

يــبرم اتفاقيــات التعــاون والشراكة والتوأمة طبقــا لمقتضيات المادة 85 من هذا القانــون التنظيمي ؛	 

يعمــل عى حيــازة الهبات والوصايا ؛	 

ــا 	  ــرأس مجلســها ويمثله ــا، وي ــم وصرف نفقاته ــة أو الإقلي ــل العال ــض مداخي ــر بقب ــس الآم ــس المجل ــبر رئي يعت

ــة ويســهر عــى مصالحهــا طبقــا لأحــكام هــذا  ــة والقضائي ــة والإداري ــاة المدني بصفــة رســمية في جميــع أعــال الحي

ــا العمــل. ــن والأنظمــة الجــاري به ــون التنظيمــي والقوان القان

المادة 96  ¿
ــد  ــم، بع ــة أو الإقلي ــس العال ــس مجل ــارس رئي ــتور، يم ــن الدس ــل 140 م ــن الفص ــة م ــرة الثاني ــكام الفق ــا لأح تطبيق

مــداولات المجلــس، الســلطة التنظيميــة بموجــب قــرارات، تنــشر بالجريــدة الرســمية للجاعــات الترابيــة طبقــا لأحــكام 

ــون التنظيمــي. ــادة 221 مــن هــذا القان الم
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المادة 97  ¿
ــا، ويســهر  ــن به ــس التسلســي للعامل ــبر الرئي ــم، ويعت ــة أو الإقلي ــة للعال ــح الإداري ــس المصال ــس المجل يســر رئي

ــة  ــا للنصــوص التشريعي ــم طبق ــة أو الإقلي ــإدارة العال ــع المناصــب ب ــن في جمي ــولى التعي ــر شــؤونهم، ويت عــى تدب

ــل. ــا العم ــة الجــاري به والتنظيمي

يجــوز لرئيــس المجلــس تعيــن مكلفــن بمهمــة اثنــن عــى الأكــر يشــتغلان تحــت إشراف »مديــر شــؤون الرئاســة 

والمجلــس« المنصــوص عليــه في المــادة 120 مــن هــذا القانــون التنظيمــي.

المادة 98  ¿
يتــولى رئيــس مجلــس العالــة أو الإقليــم حفــظ جميــع الوثائــق التــي تتعلــق بأعــال المجلــس وجميــع المقــررات 

والقــرارات المتخــذة وكــذا الوثائــق التــي تثبــت التبليــغ والنــشر.

المادة 99  ¿
يتولى الرئيس :

إعداد برنامج تنمية العالة أو الإقليم طبقا لمقتضيات المادة 80 من هذا القانون التنظيمي ؛	 

إعداد الميزانية ؛	 

إبرام صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات ؛	 

رفع الدعاوى القضائية.	 

المادة 100  ¿
يصادق رئيس المجلس أو من يفوض إليه ذلك عى صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات.

المادة 101  ¿
ــه باســتثناء التســير الإداري  ــرار إلى نواب ــه، أن يفــوض إمضــاءه بق ــس، تحــت مســؤوليته ومراقبت ــس المجل يجــوز لرئي

والأمــر بالــرف.

ويجــوز لــه أيضــا أن يفــوض لنوابــه بقــرار بعــض صلاحياتــه شريطــة أن ينحــر التفويــض في قطــاع واحــد لــكل نائــب، 

وذلــك مــع مراعــاة أحــكام هــذا القانــون التنظيمــي.

المادة 102  ¿
يجــوز لرئيــس المجلــس، تحــت مســؤوليته ومراقبتــه، أن يفــوض إمضــاءه بقــرار في مجــال التســير الإداري للمديــر 

العــام للمصالــح. كــا يجــوز لــه، باقــتراح مــن المديــر العــام للمصالــح، أن يفــوض بقــرار إمضــاءه، إلى رؤســاء أقســام 

ومصالــح إدارة العالــة أو الإقليــم.
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المادة 103  ¿
يمكــن للرئيــس أن يســند، تحــت مســؤوليته ومراقبتــه، إلى المديــر العــام للمصالــح تفويضــا في الإمضــاء، نيابــة عنــه، عــى 

الوثائــق المتعلقــة بقبــض مداخيــل العالــة أو الإقليــم وصرف نفقاتهــا.

المادة 104  ¿
يقــدم الرئيــس عنــد بدايــة كل دورة عاديــة تقريــرا إخباريــا للمجلــس حــول الأعــال التــي قــام بهــا في إطــار الصلاحيــات 

ــة له. المخول

المادة 105  ¿
إذا تغيــب الرئيــس أو عاقــه عائــق لمــدة تفــوق شــهرا، خلفــه مؤقتــا، بحكــم القانــون، في جميــع صلاحياتــه أحــد نوابــه 

حســب الترتيــب، وفي حالــة عــدم وجــود نائــب، عضــو مــن المجلــس يختــار وفــق الترتيــب التــالي:

أقدم تاريخ للانتخاب ؛. 1

كبر السن عند التساوي من الأقدمية.. 2

الباب الثالث
المراقبة الإدارية

المادة 106  ¿
ــة  ــم المراقب ــة أو الإقلي ــل العال ــارس عام ــتور، يم ــن الدس ــل 145 م ــن الفص ــة م ــرة الثاني ــات الفق ــا لمقتضي تطبيق

ــم. ــة أو الإقلي ــس العال ــررات مجل ــس ومق ــس المجل ــرارات رئي ــة ق ــة عــى شرعي الإداري

كل نــزاع في هذا الشــأن تبت فيــه المحكمة الإدارية.

ــم أو  ــة أو الإقلي ــس العال ــات مجل ــي لا تدخــل في صلاحي ــرارات الت ــون المقــررات والق ــة بحكــم القان ــبر باطل تعت

رئيســه أو المتخــذة خرقــا لأحــكام هــذا القانــون التنظيمــي والنصــوص التشريعيــة والتنظيميــة الجــاري بهــا العمــل. 

وتبــت المحكمــة الإداريــة في طلــب البطلان بعد إحالة الأمــر إليها في كل وقت وحن من قبل عامل العالة أو الإقليم.

المادة 107 ¿
يتعــن تبليــغ نســخ مــن محــاضر الــدورات ومقــررات مجلــس العالــة أو الإقليــم، وكــذا نســخ مــن قــرارات الرئيــس 

المتخــذة في إطــار الســلطة التنظيميــة إلى عامــل العالــة أو الإقليــم داخــل أجــل لا يتعــدى عــشرة )10( أيــام مــن أيــام 

العمــل المواليــة لتاريــخ اختتــام الــدورة أو لتاريــخ اتخــاذ القــرارات المذكــورة، وذلــك مقابــل وصــل.
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المادة 108  ¿
يتعــرض عامــل العالــة أو الإقليــم عــى النظــام الداخــي للمجلــس وعــى المقــررات التــي لا تدخــل في 

صلاحيــات مجلــس العالــة أو الإقليــم أو المتخــذة خرقــا لأحــكام هــذا القانــون التنظيمــي والنصــوص التشريعيــة 

ــل لا  ــل أج ــم داخ ــة أو الإقلي ــس العال ــس مجل ــلا إلى رئي ــه معل ــغ تعرض ــل، ويبل ــا العم ــاري به ــة الج والتنظيمي

ــرر. ــل بالمق ــخ التوص ــن تاري ــداء م ــل ابت ــام العم ــن أي ــام م ــة )3( أي ــدى ثلاث يتع

يترتــب عــى التعــرض المشــار إليه في الفقرة الســابقة إجراء المجلــس لمداولة جديدة في شــأن المقرر المتخذ.

ــم الأمــر إلى القضــاء  ــة أو الإقلي ــي عــى المقــرر موضــوع التعــرض، أحــال عامــل العال إذا أبقــى المجلــس المعن

ــن  ــداء م ــذ داخــل أجــل 48 ســاعة ابت ــاف التنفي ــب إيق ــت في طل ــذي يب ــة ال ــة الإداري ــدى المحكم الاســتعجالي ل

ــذ المقــرر إلى حــن  ــة وقــف تنفي ــة الضبــط لديهــا، ويترتــب عــى هــذه الإحال ــخ تســجيل هــذا الطلــب بكتاب تاري

بــت المحكمــة في الأمــر.

ــلان داخــل أجــل لا يتجــاوز ثلاثــن )30( يومــا ابتــداء مــن تاريــخ  ــب البط ــت المحكمــة الإداريــة في طل تب

التوصــل بــه، وتبلــغ المحكمــة وجوبــا نســخة مــن الحكــم إلى عامــل العالــة أو الإقليــم ورئيــس المجلــس المعنــي 

ــام بعــد صــدوره. داخــل أجــل عــشرة )10( أي

ــن  ــرة الأولى م ــه في الفق ــوص علي ــرض المنص ــل التع ــرام أج ــد ان ــذ بع ــة للتنفي ــس قابل ــررات المجل ــون مق تك

ــا. ــرض عليه ــدم التع ــة ع ــادة في حال ــذه الم ه

المادة 109  ¿
لا تكــون مقــررات المجلــس التاليــة قابلــة للتنفيــذ إلا بعــد التأشــر عليهــا مــن طــرف عامــل العالــة أو الإقليــم، داخــل 

أجــل عشريــن )20( يومــا مــن تاريــخ التوصــل بهــا مــن رئيــس المجلــس:

المقرر المتعلق ببرنامج تنمية العالة أو الإقليم؛	 

المقرر المتعلق بالميزانية ؛	 

المقرر القاضي بتنظيم إدارة العالة أو الإقليم وتحديد اختصاصاتها؛	 

ــد ســعر الرســوم 	  ــات وتحدي ــل، ولاســيا الاقتراضــات والضان المقــررات ذات الوقــع المــالي عــى النفقــات والمداخي

ــا ؛ ــم وتخصيصه ــة أو الإقلي ــت أمــلاك العال ــف الحقــوق وتفوي ــاوى ومختل والأت

المقــرر المتعلــق باتفاقيــات التعــاون اللامركــزي والتوأمــة التــي تبرمهــا العالــة أو الإقليــم مــع الجاعــات المحليــة 	 

الأجنبيــة.

ــم وبإحــداث  ــة أو الإقلي ــة للعال ــة التابع ــق والمنشــآت العمومي ــوض للمراف ــر المف ــة بالتدب ــررات المتعلق ــر أن المق غ

شركات التنميــة يــؤشر عليهــا مــن قبــل الســلطة الحكوميــة المكلفــة بالداخليــة داخــل نفــس الأجــل المشــار إليــه في الفقــرة 

الأولى أعــلاه.

يعتــبر عــدم اتخــاذ أي قــرار في شــأن مقــرر من المقــررات المذكورة بعد انــرام الأجل المنصــوص عليه أعلاه، بمثابة تأشــرة.
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الباب الرابع
الآليات التشاركية للحوار والتشاور

المادة 110  ¿
ــات  ــم آلي ــالات والأقالي ــس الع ــدث مجال ــتور، تح ــن الدس ــل 139 م ــن الفص ــرة الأولى م ــكام الفق ــا لأح تطبيق

تشــاركية للحــوار والتشــاور لتيســر مســاهمة المواطنــات والمواطنــن والجمعيــات في إعــداد برامــج التنميــة وتتبعهــا 

ــم. ــة أو الإقلي ــات المحــددة في النظــام الداخــي للعال ــق الكيفي طب

المادة 111  ¿
ــص  ــدني تخت ــع الم ــات المجتم ــع فعالي ــة م ــارية بشراك ــة استش ــم هيئ ــة أو الإقلي ــس العال ــدى مجل ــدث ل تح

بدراســة القضايــا الإقليميــة المتعلقــة بتفعيــل مبــادئ المســاواة وتكافــؤ الفــرص ومقاربــة النــوع.

يحــدد النظــام الداخــي للمجلس تســمية هاتــه الهيئــة وكيفيات تأليفها وتســيرها. 

الباب الخامس
شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات

المادة 112  ¿
طبقــا لأحــكام الفقــرة الثانيــة مــن الفصــل 139 مــن الدســتور، يمكــن للمواطنــات والمواطنــن والجمعيــات 

ــإدراج نقطــة  ــس ب ــة المجل ــا مطالب ــدف منه ــون اله ــض يك ــده، عرائ ــشروط المحــددة بع ــق ال ــوا وف أن يقدم

ــه. تدخــل في صلاحياتــه ضمــن جــدول أعال

لا يمكــن أن يمــس موضــوع العريضــة الثوابت المنصوص عليها في الفصل الأول من الدســتور.

المادة 113  ¿
يــراد في مدلــول هذا القانــون التنظيمي بما يي :

ــم  ــة أو الإقلي ــس العال ــات مجل ــون والجمعي ــات والمواطن ــه المواطن ــب بموجب ــرر يطال ــة: كل مح العريض

ــه ؛ ــدول أعال ــن ج ــه ضم ــل في صلاحيات ــة تدخ ــإدراج نقط ب

الوكيل: المواطنة أو المواطن الذي يعينه المواطنات والمواطنون وكيلا عنهم لتتبع مسطرة تقديم العريضة.
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الفرع الأول
شروط تقديم العرائض من قبل المواطنات والمواطنين

المادة 114  ¿
يجب أن يستوفي مقدمو العريضة من المواطنات والمواطنن الشروط التالية :

أن يكونوا من ساكنة العالة أو الإقليم المعني أو يمارسوا بها نشاطا اقتصاديا أو تجاريا أو مهنيا؛	 

أن تتوفر فيهم شروط التسجيل في اللوائح الانتخابية ؛	 

أن تكون لهم مصلحة مشتركة في تقديم العريضة ؛	 

أن لا يقل عدد الموقعن منهم عن ثلاثمائة )300( مواطن أو مواطنة.	 

الفرع الثاني
شروط تقديم العرائض من قبل الجمعيات

المادة 115  ¿
يجب عى الجمعيات التي تقدم العريضة استيفاء الشروط التالية:

ــد عــى 	  ــه العمــل لمــدة تزي ــع الجــاري ب ــا للتشري ــا ومؤسســة بالمغــرب طبق ــا به ــة معترف أن تكــون الجمعي

ــية ؛ ــا الأساس ــة ولأنظمته ــادئ الديمقراطي ــا للمب ــل طبق ــنوات، وتعم ــلاث )3( س ث

أن يكون عدد منخرطيها يفوق المائة )100( ؛	 

أن تكون في وضعية سليمة إزاء القوانن والأنظمة الجاري بها العمل ؛	 

أن يكون مقرها أو أحد فروعها واقعا بتراب العالة أو الإقليم المعني بالعريضة ؛	 

أن يكون نشاطها مرتبطا بموضوع العريضة.	 

الفرع الثالث
كيفيات إيداع العرائض

المادة 116  ¿
ــة للــشروط المنصــوص  ــة أو الإقليــم مرفقــة بالوثائــق المثبت تــودع العريضــة لــدى رئيــس مجلــس العال

عليهــا أعــلاه مقابــل وصــل يســلم فــورا.

اســتيفاءها  مــن  يتحقــق،  الــذي  المجلــس  مكتــب  إلى  المجلــس  رئيــس  قبــل  مــن  العريضــة  تحــال 
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الحالــة. أعــلاه، حســب   115 أو   114 المادتــن  في  الــواردة  للــشروط 

ــة، وتحــال إلى  ــة الموالي ــة العادي ــس في الدول ــول العريضــة، تســجل في جــدول أعــال المجل ــة قب في حال

ــبر  ــأنها. يخ ــداول في ش ــس للت ــى المجل ــا ع ــل عرضه ــتها قب ــة لدراس ــة المختص ــان الدائم ــة أو اللج اللجن
ــة. ــول العريض ــة، بقب ــب الحال ــة، حس ــوني للجمعي ــل القان ــل أو الممث ــس الوكي ــس المجل رئي

ــل أو  ــغ الوكي ــس، تبلي ــى الرئي ــن ع ــس، يتع ــب المجل ــل مكت ــن قب ــة م ــول العريض ــدم قب ــة ع في حال
ــداء مــن  ــلا داخــل أجــل شــهرين )2( ابت ــرار الرفــض معل ــة، بق ــة، حســب الحال ــوني للجمعي ــل القان الممث

ــة. ــه بالعريض ــخ توصل تاري

يحــدد بنــص تنظيمــي شــكل العريضــة والوثائــق المثبتة التــي يتعــن إرفاقها بها، حســب الحالة.

القسم الرابع
إدارة العمالة أو الإقليم وأجهزة تنفيذ المشاريع وآليات التعاون والشراكة

الباب الأول
إدارة العمالة أو الإقليم

المادة 117  ¿
تتوفــر العالــة أو الإقليــم عــى إدارة يحــدد تنظيمهــا واختصاصاتهــا بقــرار لرئيــس المجلــس يتخــذ بعــد مداولــة 

المجلــس، مــع مراعــاة مقتضيــات البنــد الثالــث مــن المــادة 109 مــن هــذا القانــون التنظيمــي.

تتألف وجوبا هذه الإدارة من مديرية عامة للمصالح ومديرية لشؤون الرئاسة والمجلس.

المادة 118  ¿
ــتنادا إلى  ــم اس ــة أو الإقلي ــس العال ــس مجل ــرار لرئي ــم بق ــة أو الإقلي ــإدارة العال ــع المناصــب ب ــن في جمي ــم التعي يت

ــة  ــن المتعلق ــرارات التعي ــر أن ق ــب. غ ــذه المناص ــغل ه ــيح لش ــاب الترش ــح ب ــد فت ــاءة، وبع ــتحقاق والكف ــدأي الاس مب

ــة. ــة بالداخلي ــة المكلف ــلطة الحكومي ــرة الس ــع لتأش ــا تخض ــا به ــب العلي بالمناص

المادة 119  ¿
يســاعد المديــر العــام للمصالــح الرئيــس في مارســة صلاحياتــه ويتــولى تحــت مســؤولية الرئيــس ومراقبتــه، الإشراف عــى 

إدارة العالــة أو الإقليــم، وتنســيق العمــل الإداري بمصالحهــا والســهر عــى حســن ســره. ويقــدم تقاريــر لرئيــس المجلــس.

المادة 120  ¿
يتــولى مديــر شــؤون الرئاســة والمجلــس مهــام الســهر عــى الجوانــب الإداريــة المرتبطــة بالمنتخبــن وســر 

أعــال المجلــس ولجانــه.

المادة 121  ¿
ــة  ــات الترابي ــات الجاع ــا ومجموع ــم ومجموعاته ــة أو الإقلي ــإدارة العال ــة ب ــة العامل ــوارد البشري ــع الم تخض
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ــون. ــدد بقان ــة يح ــات الترابي ــي إدارة الجاع ــاص بموظف ــاسي خ ــام أس ــكام نظ لأح
ويحــدد النظــام الأســاسي المذكــور، مــع مراعــاة خصوصيــات الوظائــف بالجاعــات الترابيــة، عــى وجــه الخصوص، 
حقــوق وواجبــات الموظفــن بــإدارة العالــة أو الإقليــم ومجموعاتهــا ومجموعــات الجاعــات الترابيــة والقواعــد المطبقــة 

عــى وضعيتهــم النظاميــة ونظــام أجورهــم، عــى غــرار مــا هــو معمــول بــه في النظــام الأســاسي العــام للوظيفــة العموميــة.

الباب الثاني
شركات التنمية

المادة 122  ¿
يمكــن للعالــة أو الإقليــم ومجموعاتهــا ومجموعــات الجاعــات الترابيــة المنصــوص عليهــا أدنــاه، إحــداث 

ــخاص  ــدة أش ــخص أو ع ــع ش ــتراك م ــالها باش ــاهمة في رأس ــة« أو المس ــمى »شركات التنمي ــاهمة تس شركات مس

ــاص. ــام أو الخ ــون الع ــة للقان ــة خاضع اعتباري

ــة  ــات العال ــل في اختصاص ــي تدخ ــة الت ــة الاقتصادي ــطة ذات الطبيع ــة الأنش ــشركات لمارس ــذه ال ــدث ه وتح

ــم. ــة أو الإقلي ــع للعال ــي تاب ــق عموم ــر مرف ــم أو تدب أو الإقلي

لا تخضــع شركات التنميــة لأحــكام المادتــن 8 و9 مــن القانــون رقــم 89-39 المــؤذن بموجبــه في تحويــل منشــآت 

عامــة إلى القطــاع الخــاص.

المادة 123  ¿
ينحــر غــرض شركــة التنميــة في حــدود الأنشــطة ذات الطبيعــة الصناعيــة والتجاريــة، التــي تدخــل في اختصاصــات 

العالــة أو الإقليــم ومجموعاتهــا ومجموعــات الجاعــات الترابيــة باســتثناء تدبــر الملــك الخــاص للعالــة أو الإقليــم.

لا يجــوز، تحــت طائلــة البطــلان، إحــداث أو حــل شركــة التنميــة أو المســاهمة في رأســالها أو تغيــر غرضهــا 

ــلطة  ــه الس ــؤشر علي ــي ت ــس المعن ــرر المجل ــى مق ــاء ع ــه إلا بن ــه أو تفويت ــالها أو تخفيض ــادة في رأس أو الزي

الحكوميــة المكلفــة بالداخليــة.

ــال  ــة في رأس ــات الترابي ــات الجاع ــا أو مجموع ــم أو مجموعاته ــة أو الإقلي ــاهمة العال ــل مس ــن أن تق لا يمك

ــك أشــخاص  ــة رأســال الشركــة في مل ــع الأحــوال، يجــب أن تكــون أغلبي ــة عــن نســبة %34، وفي جمي شركــة التنمي

ــام. ــون الع ــة للقان ــة خاضع اعتباري

لا يجــوز لشركــة التنمية أن تســاهم في رأســال شركات أخرى.

يجــب أن تبلــغ محــاضرا اجتاعــات الأجهــزة المســرة لشركــة التنميــة إلى العالــة أو الإقليــم ومجموعاتهــا 

ومجموعــة الجاعــات الترابيــة المســاهمة في رأســالها وإلى عامــل العالــة أو الإقليــم داخــل أجــل خمســة عــشر 

ــات. ــخ الاجتاع ــة لتاري ــا الموالي )15( يوم

ــه  ــن منح ــه يمك ــر أن ــة، غ ــة مجاني ــة التنمي ــرة لشرك ــزة المس ــم بالأجه ــة أو الإقلي ــل العال ــة ممث ــون مهم تك

ــي. ــص تنظيم ــا بن ــات صرفه ــا وكيفي ــدد مبلغه ــات يح تعويض

ــل  ــا ممث ــة يقدمه ــر دوري ــبر تقاري ــة ع ــة التنمي ــذة في شرك ــرارات المتخ ــكل الق ــا ب ــي عل ــس المعن ــاط المجل يح

ــة. ــة التنمي ــزة شرك ــم بأجه ــة أو الإقلي العال

المادة 124  ¿
في حالــة توقيــف مجلــس العالة أو الإقليم أو حله، يســتمر ممثل العالة أو الإقليــم في تمثيله داخل مجلس إدارة شركات 
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التنميــة المشــار إليهــا أعــلاه إلى حــن اســتئناف مجلــس العالــة أو الإقليــم لمهامــه أو انتخــاب مــن يخلفــه حســب الحالــة.

الباب الثالث
مجموعات العمالات أو الأقاليم

المادة 125  ¿
يمكــن للعــالات والأقاليــم أن تؤســس فيــا بينهــا ، بموجــب اتفاقيــات تصــادق عليهــا مجالــس العــالات 

ــل  ــاز عم ــن أجــل إنج ــك م ــالي، وذل ــة والاســتقلال الم ــع بالشــخصية الاعتباري ــات تتمت ــة، مجموع ــم المعني والأقالي

ــة. ــة للمجموع ــدة عام ــق ذي فائ ــر مرف ــترك أو تدب مش

ــة  ــدة الزمني ــا والم ــة المســاهمة أو مبلغه ــا وطبيع ــة وتســميتها ومقره ــرض المجموع ــات غ تحــدد هــذه الاتفاقي

ــاء. ــد الاقتض ــة، عن للمجموع

يعلــن عــن تكويــن مجموعــة العــالات أو الأقاليــم أو انضــام عالــة أو إقليــم إليهــا بقــرار للســلطة الحكوميــة 

المكلفــة بالداخليــة بعــد الاطــلاع عــى المــداولات المتطابقــة لمجالــس العــالات أو الأقاليــم المعنيــة.

ــس  ــة للمجال ــداولات متطابق ــى م ــاء ع ــم بن ــالات والأقالي ــة الع ــم إلى مجموع ــة أو إقلي ــام عال ــن انض يمك

المكونــة للمجموعــة ومجلــس المجموعــة ووفقــا لاتفاقيــة ملحقــة.

ــيس  ــى تأس ــرة ع ــذه الأخ ــز ه ــم، أن تحف ــالات أو الأقالي ــن الع ــد ب ــار التعاض ــة في إط ــا للدول ــن أيض ويمك

مجموعــات عــالات أو أقاليــم.

وتحدد كيفيات تطبيق مقتضيات الفقرة السابقة بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

المادة 126  ¿
ــة المكلفــة  ــه بقــرار للســلطة الحكومي تســر مجموعــة العــالات أو الأقاليــم مــن لــدن مجلــس يحــدد عــدد أعضائ

بالداخليــة باقــتراح مــن العــالات أو الأقاليــم المكونــة لهــا. وتمثــل العــالات أو الأقاليــم المشــتركة في المجلــس حســب 

حصــة مســاهمتها وبمنتــدب واحــد عــى الأقــل لــكل عالــة أو إقليــم مــن العــالات أو الأقاليــم الأعضــاء.

ينتخــب المنتدبــون وفــق أحــكام المــادة 46 مــن هــذا القانــون التنظيمــي لمــدة تعــادل مــدة انتــداب المجلــس الــذي 

ــه أو لأي ســبب مــن الأســباب،  ــة مهامــه نتيجــة حل ــه عــن مزاول ــذي يمثلون ــه إذا انقطــع المجلــس ال ــه. غــر أن يمثلون

يســتمر المنتدبــون في مزاولــة مهامهــم إلى أن يعــن المجلــس الجديــد مــن يخلفونهــم.

إذا أصبــح منصــب أحــد المنتدبــن شــاغرا لأي ســبب مــن الأســباب، انتخــب مجلــس العالــة أو الإقليــم المعنــي خلفــا 

لــه وفــق الكيفيــات المنصــوص عليهــا في الفقــرة الثانيــة أعــلاه داخــل أجــل شــهر واحــد عــى الأكــر.

المادة 127  ¿
ينتخــب مجلــس مجموعــة العــالات أو الأقاليــم مــن بــن أعضائــه رئيســا ونائبــن اثنــن عــى الأكــر يشــكلون مكتــب 

المجموعــة، طبقــا لــشروط الاقتراع والتصويت المنصوص عليها بالنســبة لانتخــاب أعضاء مكاتب مجالس العــالات والأقاليم.

ينتخــب أعضــاء المجلــس وفــق الــشروط والكيفيــات المنصــوص عليهــا في المــادة 24 مــن هــذا القانــون التنظيمــي كاتبــا 

لمجلــس المجموعــة ونائبــا لــه يعهــد إليهــا بالمهــام المخولــة بمقتــى أحــكام هــذا القانــون التنظيمــي إلى كاتــب مجلــس 

العالــة أو الإقليــم ونائبــه، ويقيلهــا وفــق الشــكليات المنصــوص عليهــا في المــادة 25 مــن هــذا القانــون التنظيمــي.
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المادة 128  ¿
ــة أو  ــس العال ــس مجل ــة لرئي ــات المخول ــم، الصلاحي ــة العــالات أو الأقالي ــس، في حــدود غــرض مجموع يمــارس الرئي

ــم. الإقلي

يســاعد رئيــس مجموعــة العــالات أو الأقاليــم في مارســة صلاحياتــه مديــر يتــولى، تحــت مســؤولية الرئيــس ومراقبتــه، 

ــس  ــر لرئي ــا والســهر عــى حســن ســره. ويقــدم تقاري الإشراف عــى إدارة المجموعــة وتنســيق العمــل الإداري بمصالحه

المجموعــة.

إذا تغيــب الرئيــس أو عاقــه عائــق لمــدة تزيــد عــى شــهر، خلفــه مؤقتــا، بحكــم القانــون، في جميــع صلاحياتــه نائبــه، 

وفي حالــة وجــود نائبــن، خلفــه النائــب الأول، وإذا تعــذر عــى هــذا الأخــر ذلــك، خلفــه النائــب الثــاني. 

ــار مــن يخلــف رئيــس المجموعــة مــن بــن أعضــاء مجلســها وفــق  ــة تعــذر تطبيــق هــذه الفقــرة، يتــم اختي وفي حال

ــون التنظيمــي. ــادة 105 مــن هــذا القان ــه في الم ــب المنصــوص علي الترتي

المادة 129  ¿
تــري عــى مجموعــة العــالات والأقاليــم أحــكام هــذا القانــون التنظيمــي والنصــوص التشريعيــة والتنظيميــة المتعلقــة 

بالمراقبــة والنظــام الأســاسي للمنتخــب، ونظــام تســير المجلــس ومداولاتــه، والقواعــد الماليــة والمحاســبية المطبقــة عــى 

العالــة والإقليــم، مــع مراعــاة خصوصيــات مجموعــة العــالات والأقاليــم المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون التنظيمــي.

المادة 130  ¿
تحل مجموعة العالات والأقاليم في الحالات التالية :

بحكم القانون بعد مرور سنة عى تكوينها دون مارسة أي نشاط من الأنشطة التي أسست من أجلها؛	 

بعد إنجاز الغرض الذي أسست من أجله ؛	 

بناء عى اتفاق جميع مجالس العالات أو الأقاليم المكونة للمجموعة ؛	 

بناء عى طلب معلل لأغلبية مجالس العالات أو الأقاليم المكونة للمجموعة.	 

في حالة توقيف مجلس مجموعة العالات والأقاليم أو حله تطبق أحكام المادة 75 من هذا القانون التنظيمي.

المادة 131  ¿
يمكــن لعالــة أو إقليــم أن ينســحب مــن مجموعــة العــالات أو الأقاليــم وفــق الشــكليات المنصــوص عليهــا في اتفاقيــة 

تأسيســها، ويعلــن عــن الانســحاب بقــرار للســلطة الحكوميــة المكلفــة بالداخليــة.
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الباب الرابع
مجموعات الجماعات الترابية

المادة 132  ¿
يمكــن لعالــة أو إقليــم أو أكــر أن يؤسســوا مــع جاعــة أو أكــر أو جهــة أو أكــر مجموعــة تحمــل اســم 

ــة والاســتقلال المــالي، يهــدف إنجــاز عمــل مشــترك أو  ــع بالشــخصية الاعتباري ــة«، تتمت »مجموعــة الجاعــات الترابي

ــة. ــة للمجموع ــدة عام ــق ذي فائ ــر مرف تدب

المادة 133  ¿
تحــدث هــذه المجموعــات بنــاء عــى اتفاقيــة تصــادق عليهــا مجالــس الجاعــات الترابيــة المعنيــة وتحــدد موضــوع 

المجموعــة وتســميتها ومقرهــا وطبيعــة المســاهمة أو مبلغهــا والمــدة الزمنيــة للمجموعــة.

ــرار  ــا بق ــة إليه ــات ترابي ــم أو جاع ــة أو إقلي ــام عال ــة أو انض ــات الترابي ــة الجاع ــن مجموع ــن تكوي ــن ع يعل

للســلطة الحكوميــة المكلفــة بالداخليــة بعــد الاطــلاع عــى المــداولات المتطابقــة لمجالــس الجاعــات الترابيــة المعنيــة.

المادة 134  ¿
ــة المكلفــة  ــه بقــرار للســلطة الحكومي ــدن مجلــس يحــدد عــدد أعضائ ــة مــن ل تســر مجموعــة الجاعــات الترابي

بالداخليــة. وتمثــل هــذه الجاعــات الترابيــة في مجلــس المجموعــة حســب حصــة مســاهاتها وبمنتــدب واحــد عــى 

الأقــل لــكل عالــة أو إقليــم مــن العــالات أو الأقاليــم المعنيــة.

ــس  ــداب المجل ــدة انت ــادل م ــدة تع ــي لم ــون التنظيم ــذا القان ــن ه ــادة 46 م ــق أحــكام الم ــون وف ينتخــب المنتدب

ــن  ــه أو لأي ســبب م ــه نتيجــة حل ــة مهام ــن مزاول ــه ع ــذي يمثلون ــس ال ــه إذا انقطــع المجل ــر أن ــه. غ ــذي يمثلون ال

ــم. ــن يخلفونه ــد م ــس الجدي ــن المجل ــم إلى أن يع ــة مهامه ــون في مزاول ــتمر المنتدب ــباب، يس الأس

ــي  ــة المعن ــة الترابي ــس الجاع ــب مجل ــباب، انتخ ــن الأس ــبب م ــاغرا لأي س ــن ش ــد المنتدب ــب أح ــح منص إذا أصب

ــر. ــى الأك ــلاه داخــل أجــل شــهر واحــد ع ــة أع ــرة الثاني ــا في الفق ــات المنصــوص عليه ــق الكيفي ــه وف ــا ل خلف

المادة 135  ¿
ــواب  ــة ن ــل وأربع ــى الأق ــن ع ــن اثن ــا ونائب ــه رئيس ــن أعضائ ــن ب ــة م ــات الترابي ــة الجاع ــس مجموع ــب مجل ينتخ

عــى الأكــر يشــكلون مكتــب المجموعــة، طبقــا لــشروط الاقــتراع والتصويــت المنصــوص عليهــا بالنســبة لانتخــاب أعضــاء 

ــم. ــس العــالات أو الأقالي ــب مجال مكات

ينتخـب أعضـاء المجلـس وفـق الـشروط والكيفيـات المنصـوص عليهـا في المـادة 24 مـن هـذا القانـون التنظيمـي كاتبـا 

لمجلـس المجموعـة ونائبـا لـه يعهـد إليهـا بالمهـام المخولـة بمقتـى أحـكام هـذا القانـون التنظيمـي إلى كاتـب مجلـس 

العالـة أو الإقليـم ونائبـه ، ويقيلهـا وفـق الـشروط والكيفيـات المنصـوص عليها في المادة 25 مـن هذا القانـون التنظيمي.

يمارس الرئيس، في حدود غرض مجموعة الجاعات الترابية، الصلاحيات المخولة لرئيس مجلس العالة أو الإقليم.

يســاعد رئيــس مجموعــة الجاعــات الترابيــة في مارســة صلاحياتــه مديــر يتــولى، تحــت مســؤولية الرئيــس ومراقبتــه، 

ــس  ــر لرئي ــدم تقاري ــا والســهر عــى حســن ســره. ويق ــة وتنســيق العمــل الإداري بمصالحه الإشراق عــى إدارة المجموع



القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم

القانون التنظيمي رقم 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم
42

المجموعــة كلــا طلــب منــه ذلــك.

إذا تغيــب الرئيــس أو عاقــه عائــق لمــدة تزيــد عــى شــهر، خلفــه مؤقتــا، بحكــم القانــون، في جميــع صلاحياتــه نائبــه، 

وفي حالــة وجــود نائبــن، خلفــه النائــب الأول، وإذا تعــذر عــى هــذا الأخــر ذلــك، خلفــه النائــب الثــاني. 

ــار مــن يخلــف رئيــس المجموعــة مــن بــن أعضــاء مجلســها وفــق  ــة تعــذر تطبيــق هــذه الفقــرة، يتــم اختي وفي حال

ــون التنظيمــي. ــادة 105 مــن هــذا القان ــه في الم ــب المنصــوص علي الترتي

المادة 136  ¿
تــري عــى مجموعــة الجاعــات الترابيــة أحــكام هــذا القانــون التنظيمــي والنصــوص التشريعيــة والتنظيميــة المتعلقــة 

بالمراقبــة والنظــام الأســاسي للمنتخــب، ونظــام تســير المجلــس ومداولاتــه، والقواعــد الماليــة والمحاســبية المطبقــة عــى 

العالــة أو الإقليــم، مــع مراعــاة خصوصيــات مجموعــة الجاعــات الترابيــة المنصــوص عليهــا في هــذا القانــون التنظيمــي.

المادة 137  ¿
لا يمكن إبرام أي اتفاقية بن مجموعة الجاعات الترابية ودولة أجنبية.

المادة 138  ¿
يمكــن قبــول انضــام عالــة وإقليــم أو جاعــات ترابيــة إلى مجموعــة جاعــات ترابيــة، وذلــك بنــاء عــى مــداولات 

ــس  ــق نف ــا طب ــادق عليه ــة يص ــة ملحق ــا لاتفاقي ــة ووفق ــس المجموع ــة ومجل ــة للمجموع ــس المكون ــة للمجال متطابق

ــلاه. ــادة 133 أع ــا في الم ــات المشــار إليه الكيفي

المادة 139  ¿
تحــل مجموعــة الجاعــات الترابيــة في الحــالات التاليــة :

ــطة 	  ــن الأنش ــاط م ــة أي نش ــا دون مارس ــد تكوينه ــل بع ــى الأق ــنة ع ــرور س ــد م ــون بع ــم القان بحك

ــا ؛ ــن أجله ــت م ــي أسس الت

بعــد انتهــاء الغرض الذي أسســت مــن أجله ؛	 

بنــاء عــى اتفــاق جميــع مجالــس الجاعــات الترابيــة المكونــة للمجموعة ؛	 

بنــاء عــى طلــب لأغلبيــة مجالــس الجاعــات الترابيــة المكونــة للمجموعة.	 

75 مــن هــذا  المــادة  أحــكام  أو حلــه تطبــق  الترابيــة  الجاعــات  توقيــف مجلــس مجموعــة  في حالــة 

التنظيمــي. القانــون 

المادة 140  ¿
ــا في  ــوص عليه ــكليات المنص ــق الش ــة وف ــات الترابي ــة الجاع ــن مجموع ــحب م ــم أن ينس ــة أو إقلي ــن لعال يمك

ــة. ــة بالداخلي ــة المكلف ــلطة الحكومي ــرار للس ــحاب بق ــن الانس ــن ع ــها، ويعل ــة تأسيس اتفاقي
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الباب الخامس
اتفاقيات التعاون والشراكة

المادة 141  ¿
يمكــن للعــالات أو الأقاليــم، في إطــار الاختصاصــات المخولــة لهــا، أن تــبرم فيــا بينهــا أو مــع جاعــات ترابيــة 

ــات  ــة أو الهيئ ــة الأجنبي ــر الحكومي ــات غ ــة أو الهيئ ــات العمومي ــة أو المؤسس ــع الإدارات العمومي ــرى أو م أخ

العموميــة الأخــرى أو الجمعيــات المعــترف لهــا بصفــة المنفعــة العامــة اتفاقيــات للتعــاون أو الشراكــة مــن أجــل 

ــون  ــع للقان ــاري خاض ــوء إلى إحــداث شــخص اعتب ــي اللج ــتركة لا يقت ــدة مش ــاز مــشروع أو نشــاط ذي فائ إنج

العــام أو الخــاص.

المادة 142  ¿
تحــدد الاتفاقيــات المشــار إليهــا في المــادة 141 أعــلاه، عــى وجــه الخصــوص، المــوارد التــي يقــرر كل طــرف تعبئتهــا مــن 

أجــل إنجــاز المــشروع أو النشــاط المشــترك.

المادة 143  ¿
تعتمد ميزانية أو حساب خصوصي لإحدى الجاعات الترابية المعنية سندا ماليا ومحاسبيا لمشروع أو نشاط التعاون.

القسم الخامس
النظام المالي للعمالة أو الإقليم ومصدر مواردها المالية

الباب الأول
ميزانية العمالة أو الإقليم

الفصل الأول
مبادئ عامة

المادة 144  ¿
الميزانيــة هــي الوثيقة التي يقدر ويؤذن بموجبها، بالنســبة لكل ســنة مالية، مجموع مــوارد وتكاليف العالة أو الإقليم.

تقــدم ميزانيــة العالــة أو الإقليــم بشــكل صــادق مجمــوع مواردهــا وتكاليفهــا. ويتــم تقييــم صدقيــة هــذه المــوارد 

والتكاليــف بنــاء عــى المعطيــات المتوفــرة أثنــاء إعدادهــا والتوقعــات التــي يمكــن أن تنتــج عنهــا.
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المادة 145  ¿
تبتدئ السنة المالية في فاتح يناير وتنتهي في 31 ديسمبر من السنة نفسها.

المادة 146  ¿
تشــتمل الميزانية عى جزأين :

الجزء الأول تدرج فيه عمليات التســير ســواء فيا يخص المداخيل أو النفقات ؛	 

الجــزء الثــاني يتعلــق بعمليــات التجهيز ويشــمل جميع الموارد المرصودة للتجهيز والاســتعال الــذي خصصت لأجله.	 

ويجب أن تكــون الميزانية متوازنة في جزئيها.

إذا ظهــر فائــض تقديري في الجزء الأول، وجب رصــده بالجزء الثاني من الميزانية.

لا يجــوز اســتعال مداخيل الجــزء الثاني في مقابل نفقات الجزء الأول.

ــن  ــدد في المادت ــو مح ــا ه ــة ك ــابات خصوصي ــة وحس ــات ملحق ــى ميزاني ــا ع ــة أيض ــتمل الميزاني ــن أن تش يمك

ــي. ــون التنظيم ــذا القان ــن ه 161 و162 م

ــدد  ــات تح ــق كيفي ــع وف ــان مجم ــة في بي ــابات الخصوصي ــة والحس ــات الملحق ــة والميزاني ــات الميزاني ــدرج توازن ت

ــة. ــة بالداخلي ــة المكلف ــلطة الحكومي ــن الس ــتراح م ــذ باق ــوم يتخ بمرس

المادة 147  ¿
ــن  ــزء الأول م ــوع الج ــف مجم ــاهم في تألي ــي تس ــل الت ــن المداخي ــن ب ــة م ــول لنفق ــد مدخ ــن رص لا يمك

الملحقــة. والميزانيــات  الميزانيــة 

يمكــن رصــد مدخــول لنفقة مــن الجزء الثاني في إطــار الميزانية والميزانيــات الملحقة وكذلك في إطار الحســابات الخصوصية.

المادة 148  ¿
يحــدد بنــص تنظيمــي تبويــب الميزانية.

المادة 149  ¿
تقــدم نفقــات ميزانيــة العالــة أو الإقليــم داخــل الأبــواب في فصــول منقســمة إلى برامــج ومشــاريع أو 

ــده. ــن 150 و151 بع ــة في المادت ــي معرف ــا ه ــات ك عملي

برامــج منقســمة إلى  الاقتضــاء في  برامــج وعنــد  الملحقــة داخــل كل فصــل في  الميزانيــات  نفقــات  تقــدم 

عمليــات. أو  مشــاريع 

تقــدم نفقــات الحســابات الخصوصيــة في برامــج وعنــد الاقتضاء في برامج منقســمة إلى مشــاريع أو عمليات.

المادة 150  ¿
البرنامــج عبــارة عــن مجموعــة متناســقة مــن المشــاريع أو العمليــات، تقــرن بــه أهــداف محــددة وفــق غايــات ذات 

ــم قصــد التحقــق مــن شروط  ــي ســتخضع للتقيي ــج المتوخــاة ، والت ــاس النتائ منفعــة عامــة وكــذا مــؤشرات مرقمــة لقي

ــة والجــودة المرتبطــة بالإنجــازات. ــة والنجاع الفعالي

ــرف،  ــر بال ــل الآم ــن قب ــد م ــة الأداء المع ــه في مــشروع نجاع ــة ب ــؤشرات المتعلق ــن والم ــج مع ــن أهــداف برنام تضم
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ــة والبرمجــة. ــة والشــؤون المالي ــة بالميزاني ــة المكلف ــدم هــذا المــشروع للجن ويق

يؤخذ بعن الاعتبار معيار النوع في تحديد الأهداف والمؤشرات المشار إليها أعلاه.

المادة 151  ¿
المــشروع أو العمليــة عبــارة عــن مجموعــة مــن الأنشــطة والأوراش التــي يتــم إنجازهــا بهــدف الاســتجابة 

لمجموعــة مــن الاحتياجــات المحــددة.

المادة 152  ¿
يتــم تقســيم المــشروع أو العمليــة إلى ســطور في الميزانيــة تــبرز الطبيعــة الاقتصاديــة للنفقــات المرتبطــة 

المنجــزة. والعمليــات  بالأنشــطة 

المادة 153  ¿
يجب أن تظل الالتزامات بالنفقات في حدود ترخيصات الميزانية.

تتوقــف هــذه الالتزامــات عــى توفــر اعتــادات الميزانيــة بخصــوص الأشــغال والتوريــدات والخدمــات وعمليــات تحويل 

المــوارد وتوفــر المناصــب الماليــة بالنســبة للتوظيف.

المادة 154  ¿
ــة أو  ــن العال ــر دي ــة وتدب ــات الممنوح ــات والضان ــة الاتفاقي ــنوات الموالي ــات الس ــوازن ميزاني ــزم ت ــن أن تل يمك

ــم. ــة أو الإقلي ــة للعال ــف مالي ــا تكالي ــب عليه ــي تترت ــج الت ــات في البرام ــذا الترخيص ــزام وك ــادات الالت ــم واعت الإقلي

المادة 155  ¿
يمكــن أن تكــون برامــج التجهيــز المتعــددة الســنوات المنبثقــة عــن البرمجــة الممتــدة عــى ثــلاث )3( ســنوات موضــوع 

ترخيصــات في البرامــج عــى أســاس الفوائــض التقديريــة.

المادة 156  ¿
تشــتمل الاعتــادات المتعلقة بنفقــات التجهيز عى ما يي :

اعتــادات الأداء التــي تمثــل الحد الأعــى للنفقات الممكن الأمر برفها خلال الســنة المالية ؛

ــذ  ــد تنفي ــا قص ــزام به ــرف بالالت ــن بال ــأذون للآمري ــات الم ــى للنفق ــد الأع ــل الح ــي تمث ــزام الت ــادات الالت اعت

ــررة. ــغال المق ــزات والأش التجهي

المادة 157 ¿
ــشروط  ــق ال ــة طب ــا المحتمل ــى مراجعاته ــؤشر ع ــا. وي ــم إلغاؤه ــة إلى أن يت ــج صالح ــات في البرام ــى الترخيص تبق

ــة. ــداد الميزاني ــبة لإع ــة بالنس ــكليات المتبع والش
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المادة 158  ¿
تلغى اعتادات التسير المفتوحة برسم الميزانية وغر الملتزم بها عند اختتام السنة المالية.

ترحل إلى السنة الموالية اعتادات التسير الملتزم بها وغر المؤداة عند اختتام السنة المالية.

المادة 159  ¿
ــة  ــم الميزاني ــة برس ــادات المفتوح ــن الاعت ــأ ع ــج، لا ينش ــات في البرام ــة بالترخيص ــات المتعلق ــاة المقتضي ــع مراع م

أي حــق برســم الميزانيــة المواليــة. غــر أن اعتــادات الأداء المتعلقــة بنفقــات التجهيــز بالجــزء الثــاني مــن الميزانيــة 

ــة. ــة الســنة الموالي ترحــل إلى ميزاني

المادة 160  ¿
ــز  ــة المتعلقــة بنفقــات التجهي ــزم بهــا وغــر المــؤداة وكــذا اعتــادات الأداء المرحل تخــول اعتــادات التســير الملت

الحــق في مخصــص مــن نفــس المبلــغ يضــاف إلى مخصصــات الســنة.
تحــدد إجراءات ترحيل الاعتادات بنــص تنظيمي.

المادة 161  ¿
تحــدث الميزانيات الملحقة بقرار للســلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.

تــدرج في الميزانيــات الملحقــة العمليــات الماليــة لبعــض المصالــح التــي لا تتمتــع بالشــخصية الاعتباريــة والتــي يهــدف 

نشــاطها بصفــة أساســية إلى إنتــاج ســلع أو إلى تقديــم خدمــات مقابــل أداء أجــر.

ــز  ــات التجهي ــى نفق ــان، ع ــزء ث ــير وفي ج ــات التس ــل ونفق ــى مداخي ــزء أول ع ــة في ج ــات الملحق ــتمل الميزاني تش

ــة. ــا متوازن ــات وجوب ــذه الميزاني ــدم ه ــات. وتق ــذه النفق ــودة له ــوارد المرص والم

تحــر الميزانيــات الملحقة ويؤشر عليها وتنفذ وتراقب طبق نفس الــشروط المتعلقة بالميزانية.

يعوض عدم كفاية مداخيل التســير بدفع مخصص للتســير مقرر برســم التكاليف في الجزء الأول من الميزانية.

يرصــد الفائــض التقديــري المحتمــل في مداخيــل التســير بالنســبة للنفقــات لتمويــل نفقــات التجهيــز، ويــدرج الباقــي 

منــه في مداخيــل الجــزء الثــاني مــن الميزانيــة. 

يعــوض، في حــدود الاعتــادات المتوفــرة، عــدم كفايــة المــوارد المرصــودة لنفقــات التجهيــز بمخصــص للتجهيــز مقــرر 

في الجــزء الثــاني مــن الميزانيــة ، وذلــك بعــد مصادقــة المجلــس.

المادة 162  ¿
تهدف الحسابات الخصوصية :

إمــا إلى بيــان العمليــات التــي لا يمكــن إدراجهــا بطريقــة ملائمــة في الميزانيــة نظــرا لطابعهــا الخــاص أو لعلاقــة ســببية 	 
متبادلــة بــن المدخــول والنفقــة ؛

وإما إلى بيان عمليات مع الاحتفاظ بنوعها الخاص وضان استمرارها من سنة مالية إلى أخرى ؛	 
وإما إلى الاحتفاظ بأثر عمليات تمتد عى ما يزيد عى سنة دون تمييز بن السنوات المالية.	 
تشتمل الحسابات الخصوصية عى صنفن :	 
حسابات مرصدة لأمور خصوصية ؛	 

حسابات النفقات من المخصصات.	 
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المادة 163  ¿
ــى  ــاء ع ــة، بن ــة بالداخلي ــة المكلف ــلطة الحكومي ــرار للس ــة بق ــور خصوصي ــودة لأم ــابات مرص ــدث حس تح

ــس. ــداولات المجل ــذا لم ــرف، تنفي ــر بال ــده الآم ــتعال يع ــج اس برنام

ــن  ــن م ــف مع ــل صن ــودة لتموي ــة المرص ــل المتوقع ــة المداخي ــور خصوصي ــودة لأم ــابات المرص ــن في الحس تب

ــل. ــه هــذه المداخي ــذي خصصــت ل ــات والاســتعال ال النفق

يــدرج مبلــغ التقديــرات في الملخــص العــام للميزانيــة.

تفتــح اعتــادات الأداء في حــدود المداخيــل المحصــل عليهــا بترخيــص مــن الســلطة الحكوميــة المكلفــة 

ــك. ــه ذل ــوض ل ــن تف ــة أو م بالداخلي

، أمكــن فتــح اعتــادات إضافيــة في حــدود  لتوقعــات  ا إذا تبــن أن المداخيــل المحصــل عليهــا تفــوق 

ــض. لفائ ا ــذا  ه

يــؤشر عامــل العالــة أو الإقليــم عى تغيــرات الحســاب المرصود لأمــور خصوصية.

ــن  ــة م ــة الموالي ــنة المالي ــة إلى الس ــور خصوصي ــود لأم ــاب المرص ــرة في الحس ــة المتوف ــوارد المالي ــل الم ترح

ــرى. ــنة إلى أخ ــن س ــات م ــتمرار العملي ــان اس ــل ض أج

يصفــى بحكــم القانــون في نهايــة الســنة الثالثــة كل حســاب مرصــود لأمــور خصوصيــة لم تترتــب عليــه 

3( ســنوات متتاليــة. ويــدرج الباقــي منــه في بــاب المداخيــل بالجــزء الثــاني مــن  نفقــات خــلال ثــلاث )

نيــة. لميزا ا

لداخليــة. با المكلفــة  لحكوميــة  ا للســلطة  ر  بقــرا المرصــود لأمــور خصوصيــة  لحســاب  ا يصفــى ويقفــل 

المادة 164  ¿
ــه  ــوض ل ــن تف ــة أو م ــة بالداخلي ــة المكلف ــلطة الحكومي ــرار للس ــات بق ــن المخصص ــات م ــابات النفق ــدث حس تح

ــم تحديدهــا مســبقا. ــي تمــول بمــوارد يت ــات الت ــا العملي ــدرج فيه ــك، وت ذل

يجــب أن تكــون هذه الموارد متوفرة قبــل إنجاز النفقة.

ــن كل ســنة ماليــة. وإذا  ــات ع ــن المخصص ــات م ــابات النفق ــوارد في حس ــض الم ــل إلى الســنة المواليــة فائ يرح

ــة  ــن الميزاني ــاني م ــزء الث ــل بالج ــاب المداخي ــه في ب ــب إدراج ــة، وج ــنة الموالي ــلال الس ــض خ ــذا الفائ ــتهلك ه لم يس

ــا. ــه فيه ــول علي ــم الحص ــي ت ــة الت ــة للميزاني ــة الموالي الثاني

يتم إعداد حسابات النفقات من المخصصات والتأشر عليها وتنفيذها ومراقبتها وفق الشروط المتعلقة بالميزانية.

الفصل الثاني
موارد العمالة أو الإقليم

المادة 165  ¿
تتوفــر العالــة والإقليــم لمارســة اختصاصاتهــا عــى مــوارد ماليــة ذاتيــة ومــوارد ماليــة ترصدهــا لهــا 

الاقتراضــات. وحصيلــة  الدولــة 
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المادة 166  ¿
تطبيقا لأحكام الفصل 141 من الدستور، يتعن عى الدولة أن تقوم بموجب قوانن المالية :

ــة 	  ــات الذاتي ــة الاختصاص ــن مارس ــا م ــل تمكينه ــن أج ــم، م ــة للعــالات والأقالي ــارة وكافي ــة ق ــوارد مالي برصــد م

ــي ؛ ــون التنظيم ــذا القان ــا بموجــب أحــكام ه ــة له المخول

بتحويل الموارد المالية المطابقة لمارسة الاختصاصات المنقولة إليها.	 

المادة 167 ¿
تشتمل موارد العالة أو الإقليم عى :

حصيلة الرائب أو حصص ضرائب الدولة المخصصة للعالة أو الإقليم بمقتى قوانن المالية؛	 

حصيلة الرائب والرسوم المأذون للعالة أو الإقليم في تحصيلها طبقا للتشريع الجاري به العمل؛	 

حصيلة الأتاوى المحدثة طبقا للتشريع الجاري به العمل؛	 

حصيلة الأجور عن الخدمات المقدمة طبقا لمقتضيات المادة 93 من هذا القانون التنظيمي ؛	 

حصيلة الغرامات طبقا للتشريع الجاري به العمل ؛	 

ــن 	  ــة م ــة المتأتي ــاهات المالي ــة المس ــوارد وحصيل ــك الم ــاح، وكذل ــص الأرب ــاوى وحص ــتغلالات والأت ــة الاس حصيل

المؤسســات والمقــاولات التابعــة للعالــة أو الإقليــم أو المســاهمة فيهــا ؛

الإمدادات الممنوحة من قبل الدولة أو الأشخاص الاعتبارية الخاضعة للقانون العام ؛	 

حصيلة الاقتراضات المرخص بها ؛	 

دخول الأملاك والمساهات ؛	 

حصيلة بيع المنقولات والعقارات ؛	 

أموال المساعدات والهبات والوصايا ؛	 

مداخيل مختلفة والموارد الأخرى المقررة في القوانن والأنظمة الجاري بها العمل.	 

المادة 168  ¿
تخضع عمليات الاقتراضات التي تقوم بها العالة أو الإقليم لقواعد تحدد بنص تنظيمي.

المادة 169  ¿
يمكــن للعالــة أو الإقليــم أن يســتفيد مــن تســبيقات تقدمهــا الدولــة في شــكل تســهيلات ماليــة في انتظــار اســتخلاص 

المداخيــل الواجــب تحصيلهــا برســم المــوارد الريبيــة وبرســم حصتهــا مــن ضرائــب الدولــة.

تحدد كيفيات تقديم منح هذه التسبيقات وتسديدها بنص تنظيمي.

الفصل الثالث
تكاليف العمالة أو الإقليم

المادة 170  ¿
تشتمل تكاليف العالة أو الإقليم عى :
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نفقات الميزانية ؛	 
نفقات الميزانيات الملحقة ؛	 

نفقات الحسابات الخصوصية.	 

المادة 171  ¿
تشتمل نفقات الميزانية عى نفقات التسير ونفقات التجهيز.

المادة 172  ¿
تشتمل نفقات التسير عى :

نفقات الموظفن والأعوان والمعدات المرتبطة بتسير المرافق التابعة للعالة أو الإقليم؛	 

المصاريف المتعلقة بإرجاع الدين والإمدادات الممنوحة من لدن العالة أو الإقليم؛	 

النفقات المتعلقة بتنفيذ القرارات والأحكام القضائية الصادرة ضد العالة أو الإقليم؛	 

النفقات المتعلقة بالتسديدات والتخفيضات والإرجاعات الريبية؛	 

النفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية ؛	 

النفقات المتعلقة بالالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة من لدن العالة أو الإقليم؛	 

النفقات المختلفة المتعلقة بتدخل العالة أو الإقليم.	 

تشتمل نفقات التجهيز عى :	 

نفقات الأشغال وجميع برامج التجهيز التي تدخل في اختصاصات العالة أو الإقليم ؛	 

استهلاك رأسال الدين المقترض والإمدادات الممنوحة وحصص المساهات.	 

المادة 173  ¿
توجه نفقات التجهيز بالأساس لإنجاز برامج تنمية العالة أو الإقليم والبرامج متعددة السنوات.

ــق  ــدات المرتبطــة بتســير المراف ــات المع ــة أو نفق ــوارد البشري ــات الم ــى نفق ــز ع ــات التجهي ــن أن تشــتمل نفق لا يمك
ــم. ــة أو الإقلي ــة للعال التابع

المادة 174  ¿
تعتــبر النفقات التالية إجبارية بالنســبة للعالة أو الإقليم :

الرواتــب والتعويضــات الممنوحة للموارد البشرية بالعالة أو الإقليم وكذا أقســاط التأمن؛	 

مســاهمة العالــة أو الإقليــم في هيئــات الاحتيــاط وصناديــق تقاعــد المــوارد البشريــة بالعالــة أو الإقليــم 	 

والمســاهمة في نفقــات التعاضديــات؛

المصاريف المتعلقة باســتهلاك الماء والكهرباء والمواصلات؛	 

المستحقة؛	  الديون 

المســاهات الواجــب تحويلها لفائدة مجموعات العالات أو الأقاليــم ومجموعات الجاعات الترابية؛	 

الالتزامــات الماليــة الناتجة عن الاتفاقيات والعقــود المبرمة من لدن العالة أو الإقليم؛	 

النفقــات المتعلقــة بتنفيذ القرارات والأحــكام القضائية الصادرة ضد العالة أو الإقليم.	 
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الباب الثاني
وضع الميزانية والتصويت عليها

المادة 175  ¿
يتولى رئيس المجلس تحضر الميزانية.

يتعــن إعــداد الميزانيــة عــى أســاس برمجــة تمتــد عــى ثــلاث )3( ســنوات لمجمــوع مــوارد وتكاليــف العالــة أو الإقليــم 

طبقــا لبرنامــج التنميــة للعالــة أو الإقليــم، وتحــن هــذه البرمجــة كل ســنة لملاءمتهــا مــع تطــور المــوارد والتكاليــف.

يحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية مضمون هذه البرمجة وكيفيات إعدادها.

المادة 176  ¿
ــة والبرمجــة داخــل  ــة والشــؤون المالي ــة الميزاني ــة لدراســتها عــى لجن ــق الروري ــة بالوثائ ــة مرفق تعــرض الميزاني

ــل المجلــس. ــة مــن قب ــدورة المتعلقــة باعتــاد الميزاني ــاح ال ــخ افتت ــل تاري ــام عــى الأقــل قب أجــل عــشرة )10( أي

تحــدد الوثائــق المشــار إليها أعلاه بمرســوم يتخذ باقتراح من الســلطة الحكومية المكلفــة بالداخلية.

يجــب أن تعتمــد الميزانيــة في تاريخ أقصاه 15 نونبر.

المادة 177  ¿
يجب أن تتم عملية التصويت عى المداخيل قبل التصويت عى النفقات.

يجرى في شأن تقديرات المداخيل تصويت إجالي فيا يخص الميزانية والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية.

يجرى في شأن نفقات الميزانية تصويت عن كل باب.

المادة 178  ¿
إذا لم يتــأت اعتــاد الميزانيــة في التاريــخ المحــدد في الفقــرة الثالثــة مــن المــادة 176 أعــلاه، يدعــى المجلــس للاجتــاع 

في دورة اســتثنائية داخــل أجــل أقصــاه خمســة عــشر )15( يومــا ابتــداء مــن تاريــخ الاجتــاع الــذي تــم خلالــه رفــض 

الميزانيــة. ويــدرس المجلــس جميــع الاقتراحــات المتعلقــة بتعديــل الميزانيــة التــي مــن شــأنها تفــادي أســباب رفضهــا.

ويتعــن عــى الآمــر بالــرف أن يوجــه إلى عامــل العالــة أو الإقليــم في تاريــخ أقصــاه 10 ديســمبر الميزانيــة المعتمــدة 

أو الميزانيــة غــر المعتمــدة مرفقــة بمحــاضر مــداولات المجلــس.

المادة 179  ¿
ــة، بعــد  ــة بالداخلي ــة المكلف ــادة 178 أعــلاه ، قامــت الســلطة الحكومي ــا لأحــكام الم ــة طبق ــاد الميزاني ــم اعت إذا لم يت

ــة  ــذا الأجوب ــس وك ــدن المجل ــن ل ــة م ــلات المقدم ــات التعدي ــض ومقترح ــباب الرف ــدة وأس ــر المعتم ــة غ ــة الميزاني دراس

المقدمــة في شــأنها مــن لــدن الرئيــس، بوضــع ميزانيــة للتســير عــى أســاس آخــر ميزانيــة مــؤشر عليهــا مــع مراعــاة تطــور 

ــة أو الإقليــم وذلــك داخــل أجــل أقصــاه 31 ديســمبر. تكاليــف ومــوارد العال

تستمر العالة أو الإقليم في هذه الحالة في أداء الأقساط السنوية للاقتراضات.
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الباب الثالث
التأشير على الميزانية

المادة 180  ¿
تعــرض الميزانيــة عــى تأشــرة عامــل العالــة أو الإقليــم في تاريــخ أقصــاه 20 نوفمــبر، وتصبــح الميزانيــة قابلــة للتنفيــذ 

بعــد التأشــر عليهــا، مــع مراعــاة الفقــرة الأخــرة مــن المــادة 109 مــن هــذا القانــون التنظيمــي، بعــد مراقبــة مــا يــي :

احــترام أحــكام هذا القانــون التنظيمي والقوانــن والأنظمة الجــاري بها العمل ؛	 

تــوازن الميزانية عى أســاس صدقيــة تقديرات المداخيــل والنفقات؛	 

تســجيل النفقــات الإجباريــة المشــار إليها في المادة 174 مــن هذا القانــون التنظيمي.	 

المادة 181  ¿
يجــب أن تكــون الميزانيــة الموجهــة إلى عامــل العالــة أو الإقليــم مرفقــة ببيــان عــن البرمجــة الممتــدة عــى ثــلاث )3( 

ســنوات والقوائــم المحاســبية والماليــة للعالــة أو الإقليــم.

تحدد بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية كيفيات تحضر القوائم المذكورة أعلاه.

المادة 182  ¿
إذا رفــض عامــل العالــة أو الإقليــم التأشــر عــى الميزانيــة لأي ســبب مــن الأســباب المشــار إليهــا في 

180 أعــلاه، قــام بتبليــغ رئيــس المجلــس بأســباب رفــض التأشــر داخــل أجــل لا يتعــدى خمســة  المــادة 

15( يومــا ابتــداء مــن تاريــخ توصلــه بالميزانيــة. عــشر )

ــل  ــا داخ ــت عليه ــس للتصوي ــى المجل ــا ع ــة وعرضه ــل الميزاني ــة بتعدي ــذه الحال ــس في ه ــس المجل ــوم رئي يق

ــن  ــا م ــه عرضه ــن علي ــر، ويتع ــض التأش ــباب رف ــل بأس ــخ التوص ــن تاري ــداء م ــام ابت 10( أي ــشرة ) ــل ع أج

ــر. ــح يناي ــل فات ــا قب ــر عليه ــد للتأش جدي

إذا لم يأخــذ رئيــس المجلــس أســباب رفــض التأشــر بعــن الاعتبــار ، تطبــق مقتضيــات المادة 186 أدناه.

المادة 183  ¿
يقــوم عامــل العالــة أو الإقليــم بدعــوة رئيــس المجلــس إلى تســجيل كل نفقــة إجباريــة لم يتــم تســجيلها بميزانيــة 

العالــة أو الإقليــم.

يتعــن عــى الرئيــس عــرض الميزانيــة عــى المجلــس للتــداول في شــأنها، بعــد تســجيل النفقــات الإجباريــة بطلــب 

ــة  ــس صلاحي ــه إلى الرئي ــوض بموجب ــررا يف ــذ مق ــس أن يتخ ــن للمجل ــه يمك ــر أن ــم. غ ــة أو الإقلي ــل العال ــن عام م

ــا. ــة تلقائي ــات الإجباري ــجيل النفق ــام بتس القي

ــخ  ــن تاري ــداء م ــا ابت ــشر )15( يوم ــة ع ــاه خمس ــل أقص ــل أج ــا داخ ــات وجوب ــذه النفق ــجيل ه ــم تس يت

التوصــل بطلــب عامــل العالــة أو الإقليــم. وفي حالــة عــدم تســجيلها ، تطبــق مقتضيــات المــادة 186 أدنــاه.
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المادة 184  ¿
ــل  ــرار لعام ــس، بق ــس المجل ــل رئي ــن أن يؤه ــر، أمك ــح يناي ــل فات ــة قب ــى الميزاني ــر ع ــم التأش إذا لم يت

العالــة أو الإقليــم للقيــام بتحصيــل المداخيــل والالتــزام بنفقــات التســير وتصفيتهــا والأمــر برفهــا في 

حــدود الاعتــادات المقيــدة برســم آخــر ميزانيــة تــم التأشــر عليهــا وذلــك إلى غايــة التأشــر عــى الميزانيــة.

وخــلال نفــس الفــترة، يقــوم الرئيــس بتصفيــة الأقســاط الســنوية للاقتراضــات والدفوعــات المتعلقــة 

بالصفقــات التــي تــم الالتــزام بنفقاتهــا والأمــر برفهــا.

المادة 185  ¿
ــة  ــا الموالي ــم خــلال الخمســة عــشر )15( يوم ــة أو الإقلي ــر العال ــة بمق ــداع الميزاني ــس إي يجــب عــى الرئي

ــا  ــم تبليغه ــهار. ويت ــائل الإش ــن وس ــيلة م ــأي وس ــوم ب ــارة العم ــن إش ــة ره ــع الميزاني ــا. وتوض ــر عليه للتأش

ــر بالــرف. ــل الآم ــورا إلى الخــازن مــن قب ف

المادة 186 ¿
ــه في  ــوص علي ــل المنص ــل الأج ــم داخ ــة أو الإقلي ــل العال ــرة عام ــى تأش ــة ع ــرض الميزاني ــم ع إذا لم يت

ــس  ــن رئي ــارات م ــب استفس ــد طل ــة، بع ــة بالداخلي ــة المكلف ــلطة الحكومي ــن للس ــلاه، أمك ــادة 180 أع الم

المجلــس، أن تقــوم قبــل فاتــح ينايــر بوضــع ميزانيــة للتســير للعالــة أو الإقليــم عــى أســاس آخــر 

ــم. ــة أو الإقلي ــوارد العال ــف وم ــور تكالي ــاة تط ــع مراع ــا م ــؤشر عليه ــة م ميزاني

ــأداء الأقســاط  ــم ب ــة أو الإقلي ــوم العال ــرة الســابقة، تق ــات الفق ــق مقتضي ــة وف ــداد الميزاني ــة إع في حال

ــات. ــنوية للاقتراض الس

الباب الرابع
تنفيذ وتعديل الميزانية

الفصل الأول
تنفيذ الميزانية

المادة 187  ¿
يعتبر رئيس مجلس العالة أو الإقليم آمرا بقبض مداخيل العالة أو الإقليم وصرف نفقاتها.

يعهــد بالعمليــات الماليــة والمحاســباتية المترتبــة عــن تنفيــذ ميزانية العالــة أو الإقليــم إلى الآمر بالــرف والخازن.
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المادة 188  ¿
تودع وجوبا بالخزينة العامة للمملكة أموال العالة أو الإقليم وفق الكيفيات المحددة بنص تنظيمي.

المادة 189  ¿
إذا امتنــع رئيــس المجلــس عــن الأمــر بــرف نفقــة وجــب تســديدها مــن قبــل العالــة أو الإقليــم، حــق لعامــل 

العالــة أو الإقليــم أن يقــوم، بعــد طلــب استفســارات مــن الآمــر بالــرف، بتوجيــه إعــذار إليــه مــن أجــل الأمــر 

بــرف النفقــة المعنيــة. وفي حالــة عــدم الأمــر بــرف هــذه النفقــة في أجــل أقصــاه ســبعة أيــام )7( مــن تاريــخ 

الإعــذار، تطبــق مقتضيــات الفقرتــن الثانيــة والثالثــة مــن المــادة 77 مــن هــذا القانــون التنظيمــي.

المادة 190  ¿
ــة أو  ــدن العال ــن ل ــة م ــود المبرم ــات والعق ــى الاتفاقي ــة ع ــات الناتج ــى الالتزام ــة ع ــدادات المترتب ــح الإم تمن

الإقليــم عــى أســاس برنامــج اســتعال تعــده الهيئــة المســتفيدة. ويمكــن للعالــة أو الإقليــم، عنــد الاقتضــاء، تتبــع 

اســتعال الأمــوال الممنوحــة مــن خــلال تقريــر تنجــزه الهيئــة المســتفيدة مــن الإمــدادات.

المادة 191  ¿
تحــدد بنــص تنظيمــي جميــع الأحــكام التــي مــن شــأنها ضــان حســن تدبــر ماليــة العالــة أو الإقليــم وهيئاتهــا، 

ولاســيا الأنظمــة المتعلقــة بمراقبــة نفقــات العالــة أو الإقليــم وهيئاتهــا وبالمحاســبة العموميــة المطبقــة عليها.

الفصل الثاني
تعديل الميزانية

المادة 192  ¿
ــة وفقــا للشــكليات والــشروط المتبعــة في  ــات معدل ــة، بوضــع ميزاني ــة خــلال الســنة الجاري ــل الميزاني يمكــن تعدي

ــا. ــة والتأشــر عليه ــاد الميزاني اعت

ــب  ــشروط وحس ــق ال ــل وف ــس الفص ــل نف ــج أو داخ ــس البرنام ــل نف ــادات داخ ــلات للاعت ــام بتحوي ــن القي يمك

ــة. ــة بالداخلي ــة المكلف ــلطة الحكومي ــن الس ــتراح م ــذ باق ــوم يتخ ــددة بمرس ــات المح الكيفي

المادة 193  ¿
ــرار  ــة إق ــر قانوني ــة غ ــة بصف ــوال مقبوض ــم أم ــغ برس ــم مبال ــة أو الإقلي ــاع العال ــى إرج ــب ع ــن أن يترت يمك

اعتــادات مــن جديــد. غــر أن إقــرار هــذه الاعتــادات لا يمكــن أن يتــم إلا خــلال الســنتن المواليتــن للســنة الماليــة 

ــة. ــة المطابق ــمها النفق ــت برس ــي تحمل الت

يمكــن أن يتــم مــن جديــد فتــح اعتــادات في شــأن المداخيــل المتأتيــة مــن اســترجاع العالــة أو الإقليــم لمبالــغ مــؤداة، 

بوجــه غــر قانــوني أو بصفــة مؤقتــة، مــن اعتــادات ماليــة وفــق الــشروط والكيفيــات المحــددة بنــص تنظيمــي.
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الباب الخامس
حصر الميزانية

المادة 194  ¿
ــل  ــائي للمداخي ــغ النه ــة، المبل ــن الســنة الموالي ــر م 31 يناي ــة، في أجــل أقصــاه  ــذ الميزاني ــان تنفي ــت في بي يثب

ــة. ــة للميزاني ــة العام ــه النتيج ــر في ــنة وتح ــس الس ــة بنف ــا والمتعلق ــور برفه ــات المأم ــة والنفق المقبوض

حــر  وشروط  كيفيــات  بالداخليــة  المكلفــة  الحكوميــة  الســلطة  مــن  باقــتراح  يتخــذ  بمرســوم  تحــدد 

للميزانيــة. العامــة  النتيجــة 

ــوان  ــاني تحــت عن ــل الجــزء الث ــة برســم مداخي ــة الســنة الموالي ــة وجــوده، في ميزاني ــدرج الفائــض، في حال ي

ــض الســنة الســابقة«. »فائ

المادة 195  ¿
يخصــص الفائــض المشــار إليــه في المــادة 194 أعــلاه، لتغطيــة الاعتــادات المرحلــة مــن نفقــات التســير والتجهيــز. 

كــا يمكنــه، في حــدود المبلــغ المتوفــر، أن يــؤدي إلى فتــح اعتــادات إضافيــة موجهــة لتمويــل نفقــات التجهيــز.

الباب السادس
النظام المالي لمجموعات العمالات والأقاليم

المادة 196  ¿
تتكــون المــوارد الماليــة لمجموعــات العــالات والأقاليم ما يي:

مســاهات العــالات والأقاليــم المكونــة للمجموعــة في ميزانيتهــا ؛	 

الإمــدادات التــي تقدمها الدولة ؛	 

المداخيــل المرتبطــة بالمرافــق المحولــة للمجموعة ؛	 

الأتــاوى والأجور عن الخدمــات المقدمة ؛	 

مداخيــل تدبــر الممتلكات ؛	 

حصيلــة الاقتراضــات المرخص بها ؛	 

الهبــات والوصايا ؛	 

ــل مختلفة.	  مداخي
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المادة 197  ¿
تشــتمل تكاليــف مجموعــات العــالات والأقاليــم عــى نفقــات التســير والتجهيــز اللازمــة لإنجــاز العمليــات ومارســة 

الاختصاصــات التــي أسســت مــن أجلهــا.

الباب السابع
النظام المالي لمجموعات الجماعات الترابية

المادة 198  ¿
: يــي مــا  ــة  بي لترا ا ت  عــا لجا ا عــة  لمجمو ــة  لي لما ا رد  لمــوا ا تتكــون 

؛	  نيتهــا  ميزا في  عــة  للمجمو لمكونــة  ا بيــة  لترا ا ت  عــا لجا ا ت  ها مســا

؛	  ولــة  لد ا مهــا  تقد لتــي  ا ت  ا د ا لإمــد ا

؛	  عــة  للمجمو لمحولــة  ا فــق  لمرا با لمرتبطــة  ا خيــل  ا لمد ا

؛	  مــة  لمقد ا ت  مــا لخد ا عــن  لأجــور  وا وى  تــا لأ ا

؛	  ت  لممتلــكا ا بــر  تد خيــل  ا مد

؛	  ــا  به لمرخــص  ا ت  ضــا لاقترا ا ــة  حصيل

؛	  ــا  ي لوصا وا ت  ــا لهب ا

 	. مختلفــة خيــل  ا مد

المادة 199  ¿
تشــتمل تكاليــف مجموعــات الجاعــات الترابيــة عــى نفقــات التســير والتجهيــز اللازمــة لإنجــاز العمليــات ومارســة 

الاختصاصــات التــي أسســت مــن أجلهــا.

الباب الثامن
الأملاك العقارية للعمالة أو الإقليم

المادة 200  ¿
تتكــون الأمــلاك العقاريــة للعالة أو الإقليم من أملاك تابعــة لملكها العام ولملكها الخاص.

يمكــن للدولــة أن تفــوت للعالــة أو الإقليــم أو تضــع رهــن إشــارتها أمــلاكا عقاريــة لتمكينهــا مــن مارســة 

ــة لهــا بموجــب أحــكام هــذا القانــون التنظيمــي. الاختصاصــات المخول

يحــدد نظــام الأمــلاك العقاريــة للعالــة أو الإقليــم والقواعــد المطبقــة عليهــا بموجــب قانــون طبقــا لأحــكام 

الفصــل 71 مــن الدســتور.
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الباب التاسع
مقتضيات متفرقة

المادة 201  ¿
تــبرم صفقــات العــالات والأقاليــم والهيئــات التابعــة لهــا ومجموعــات العــالات والأقاليــم ومجموعــات 

الجاعــات الترابيــة التــي تكــون العالــة أو الإقليــم طرفــا فيهــا في إطــار احــترام المبــادئ التاليــة :

حريــة الولــوج إلى الطلبيــة العمومية ؛	 

المســاواة في التعامل مع المتنافســن ؛	 

ضان حقوق المتنافســن ؛ 	 

الشــفافية في اختيــارات صاحب المشروع ؛	 

قواعــد الحكامة الجيدة.	 

وتــبرم الصفقــات المذكــورة وفــق الــشروط والشــكليات المنصــوص عليهــا في النصــوص التنظيميــة المتعلقــة 

ــة. بالصفقــات العمومي

المادة 202  ¿
يتم تحصيل ديون العالة أو الإقليم طبقا للتشريع المتعلق بمدونة تحصيل الديون العمومية.

المادة 203  ¿
تتقــادم الديــون المترتبــة عــى العالــة أو الإقليــم وتســقط عنهــا بصفــة نهائيــة طبــق الــشروط المقــررة بالنســبة 

للديــون المترتبــة عــى الدولــة.

المادة 204  ¿
تتقــادم ديــون العالــة أو الإقليــم طبــق الــشروط المحــددة في القوانــن الجــاري بهــا العمــل وينتــج الامتيــاز فيهــا 

عــن نفــس القوانــن.

المادة 205  ¿
تخضــع ماليــة العالــة أو الإقليــم لمراقبــة المجالــس الجهويــة للحســابات طبقــا للتشريــع المتعلــق 

بالمحاكــم الماليــة.

ــترك  ــكل مش ــزه بش ــنوي. تنج ــق س ــم لتدقي ــة أو الإقلي ــباتية للعال ــة والمحاس ــات المالي ــع العملي تخض

المفتشــية العامــة للاليــة والمفتشــية العامــة لــلإدارة الترابيــة، ويتــم إجــراء هــذا التدقيــق في عــن 
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ــباتية. ــة والمحاس ــق المالي ــى الوثائ ــاء ع ــكان وبن الم

وينجــز لهــذه الغايــة تقريــر تبلــغ نســخ منــه إلى رئيــس مجلــس العالــة أو الإقليــم وإلى عامــل 

ــبا في  ــراه مناس ــا ي ــذ م ــذي يتخ ــي ال ــابات المعن ــوي للحس ــس الجه ــذا إلى المجل ــم وك ــة أو الإقلي العال

ضــوء خلاصــات تقاريــر التدقيــق.

ــم  ــة أو الإقلي ــس العال ــلاه إلى مجل ــه أع ــار إلي ــر المش ــن التقري ــخة م ــغ نس ــس تبلي ــى الرئي ــن ع يتع

ــرر. ــداول في شــأنه دون اتخــاذ مق ــه الت ــذي يمكــن ل ال

المادة 206  ¿
ــل، أن  ــى الأق ــم ع ــن مهامه ــاء المزاول ــدد الأعض ــف ع ــن نص ــب م ــم بطل ــة أو الإقلي ــس العال ــن لمجل يمك

ــم. ــة أو الإقلي ــؤون العال ــر ش ــم تدب ــألة ته ــول مس ــي ح ــة للتق ــكل لجن يش

لا يجــوز تكويــن لجــان للتقــي في وقائــع تكــون موضــوع متابعــات قضائيــة، مــا دامــت هــذه المتابعــات 

جاريــة. 

ــت  ــي اقتض ــع الت ــائي في الوقائ ــق قض ــح تحقي ــور فت ــا، ف ــبق تكوينه ــي، س ــة للتق ــة كل لجن ــي مهم وتنته

تشــكيلها.

لجــان التقــي مؤقتــة بطبيعتهــا، وتنتهي أعالها بإيــداع تقريرها لدى المجلس.

يحــدد النظــام الداخي للمجلــس كيفيات تأليف هذه اللجان وطريقة تســيرها.

ــرا حــول المهمــة التــي أحدثــت مــن أجلهــا في ظــرف شــهر عــى الأكــر، ويناقــش  ــة تقري تعــد هــذه اللجن

هــذا التقريــر مــن قبــل المجلــس الــذي يقــرر في شــأن توجيــه نســخة منــه إلى المجلــس الجهــوي للحســابات.

القسم السادس
المنازعات

المادة 207  ¿
يمثــل الرئيــس العالــة أو الإقليــم لــدى المحاكــم مــا عــدا إذا كانــت القضيــة تهمــه بصفــة شــخصية أو بصفتــه وكيــلا عــن 

غــره أو شريــكا أو مســاها أو تهــم زوجــه أو أصولــه أو فروعــه. وفي هــذه الحالــة، تطبــق مقتضيــات المــادة 105 مــن 

هــذا القانــون التنظيمــي المتعلقــة بالإنابــة المؤقتــة.

يتعــن عــى الرئيــس الســهر عــى الدفــاع عــن مصالــح العالــة أو الإقليــم أمــام القضــاء. ويمكــن أن يــوكل مــن ينــوب 

عنــه أمــام القضــاء. ولهــذه الغايــة، يقيــم جميــع الدعــاوى القضائيــة المتعلقــة بالعالــة أو الإقليــم ويتابعهــا في جميــع 

ــة أو  ــازة، أو يدافــع عنهــا، أو يقــوم بجميــع الأعــال التحفظي مراحــل الدعــوى ويقيــم جميــع الدعــاوى المتعلقــة بالحي
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الموقفــة لســقوط الحــق، ويدافــع عــن التعرضــات المقدمــة ضــد اللوائــح الموضوعــة لتحصيــل الديــون المســتحقة للعالــة 

ــع  ــدى القضــاء الاســتعجالي، ويتتب ــم، كل طلــب ل ــة أو الإقلي ــا المتعلقــة بالعال ــم. كــا يقــدم بخصــوص القضاي أو الإقلي

القضيــة عنــد اســتئناف الأوامــر الصــادرة عــن قــاضي المســتعجلات واســتئناف هــذه الأوامــر وجميــع مراحــل الدعــوى.

كل إخــلال باتخــاذ الإجــراءات اللازمــة لتحصيــل ديــون العالــة أو الإقليــم يوجــب تطبيــق أحــكام المــادة 65 مــن هــذا 

القانــون التنظيمــي.

المادة 208  ¿
ــة أو الاســتثنائية  ــدورة العادي ــة التــي تــم رفعهــا خــلال ال ــا المجلــس عــى كل الدعــاوى القضائي ــع الرئيــس وجوب يطل

ــة أو الإقليــم. ــة لتاريــخ إقامتهــا. ويتــم نــشر فحواهــا بمقــر العال الموالي

المادة 209  ¿
لا يمكــن، تحــت طائلــة عــدم القبــول مــن لــدن المحاكــم المختصــة، رفــع دعــوى تجــاوز الســلطة ضــد العــالات أو 

الأقاليــم أو ضــد قــرارات جهازهــا التنفيــذي إلا إذا كان المدعــي قــد أخــبر مــن قبــل رئيــس مجلــس العالــة أو الإقليــم 

ووجــه إلى عامــل العالــة أو الإقليــم مذكــرة تتضمــن موضــوع وأســباب شــكايته. ويســلم عــى إثرهــا للمدعــي فــورا 

وصــل بذلــك. تســتثنى مــن هــذا المقتــى دعــاوى الحيــازة والدعــاوى المرفوعــة أمــام القضــاء الاســتعجالي.

المادة 210  ¿
ــل  ــرام أج ــد ان ــل بع ــه الوص ــلم ل ــلاه إذا لم يس ــادة 209 أع ــه في الم ــار إلي ــراء المش ــن الإج ــي م ــى المدع يعف

الخمســة عــشر )15( يومــا المواليــة للتوصــل بالمذكــرة، أو بعــد انــرام أجــل ثلاثــن )30( يومــا ابتــداء مــن تاريــخ 

ــن. ــن الطرف ــتراضي ب ــاق بال ــل اتف ــل إذا لم يحص ــليم الوص تس

المادة 211  ¿
ــوى،  ــع أي دع ــن رف ــض، لا يمك ــن أو تعوي ــأداء دي ــم ب ــة أو الإقلي ــة العال ــق بمطالب ــت الشــكاية تتعل إذا كان

ــة أو  ــل العال ــر مســبقا إلى عام ــة الأم ــد إحال ــم المختصــة، إلا بع ــدن المحاك ــن ل ــول م ــة عــدم القب تحــت طائل

ــخ تســليم الوصــل. ــداء مــن تاري ــا ابت ــون )30( يوم ــدرس الشــكاية في أجــل أقصــاه ثلاث ــذي ي ــم ال الإقلي

ــه  ــرد ، أمكن ــل المشــتكي هــذا ال ــورة أو إذا لم يقب ــى شــكايته في الآجــال المذك ــرد ع إذا لم يتوصــل المشــتكي ب

ــون )30(  ــي تدرســها داخــل أجــل أقصــاه ثلاث ــة الت ــة المكلفــة بالداخلي إمــا رفــع شــكايته إلى الســلطة الحكومي

ــم المختصــة. ــام المحاك ــاشرة أم ــع الدعــوى مب ــا بالشــكاية ، أو رف ــخ توصله ــداء مــن تاري ــا ابت يوم

ــل  ــوى في أج ــده دع ــت بع ــق إذا رفع ــقوط ح ــادم أو س ــف كل تق ــي وق ــرة المدع ــم مذك ــى تقدي ــب ع يترت

ــهر. ــة )3( أش ثلاث
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المادة 212  ¿
ــة  ــة للعال ــاعدة القانوني ــم المس ــولى تقدي ــة يت ــات الترابي ــائي للجاع ــل قض ــة وكي ــر الداخلي ــرار لوزي ــن بق يع

ــام  ــع أم ــل للتراف ــة، ويؤه ــات الترابي ــات الجاع ــم ومجموع ــالات والأقالي ــات الع ــا ومجموع ــم وهيئاته أو الإقلي

ــر. ــا الأم ــال إليه ــة المح المحكم

ــي  ــاوى الت ــع الدع ــول، في جمي ــدم القب ــة ع ــت طائل ــة، تح ــات الترابي ــائي للجاع ــل القض ــال الوكي ــب إدخ يج

تســتهدف مطالبــة العالــة أو الإقليــم وهيئاتهــا ومجموعــات العــالات والأقاليــم ومجموعــات الجاعــات الترابيــة 

بــأداء ديــن أو تعويــض، ويخــول لــه بنــاء عــى ذلــك، إمكانيــة مبــاشرة الدفــاع عــن العالــة أو الإقليــم وهيئاتهــا 

ــوى. ــل الدع ــف مراح ــة في مختل ــات الترابي ــات الجاع ــم ومجموع ــالات والأقالي ــات الع ومجموع

ــم وهيئاتهــا  ــلاوة عــى ذلــك ، يؤهــل الوكيــل القضــائي للجاعــات الترابيــة للنيابــة عــن العالــة أو الإقلي ع

ــا،  ــف منه ــرى بتكلي ــاوي الأخ ــع الدع ــة في جمي ــات الترابي ــات الجاع ــم ومجموع ــالات والأقالي ــات الع ومجموع

ــالات  ــات الع ــا ومجموع ــم وهيئاته ــة أو الإقلي ــن العال ــه وب ــات بين ــوع اتفاقي ــه موض ــون خدمات ــن أن تك ويمك

ــة. ــات الترابي ــات الجاع ــم ومجموع والأقالي

القسم السابع
قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر

المادة 213  ¿
ــر  ــر الح ــدأ التدب ــق مب ــن تطبي ــة بحس ــة المتعلق ــد الحكام ــي بقواع ــون التنظيم ــذا القان ــول ه ــراد في مدل ي

ــة : ــة التالي ــادئ العام ــترام المب ــى اح ــوص ع ــى الخص ــل ع العم

المســاواة بــن المواطنــن في ولــوج المرافــق العموميــة التابعة للعالــة أو الإقليم ؛	 

الاســتمرارية في أداء الخدمــات مــن قبــل العالــة أو الإقليم وضــان جودتها ؛	 

تكريــس قيــم الديمقراطيــة والشــفافية والمحاســبية والمســؤولية ؛	 

ترســيخ ســيادة القانون ؛	 

التشــارك والفعاليــة والنزاهة.	 

المادة 214  ¿
ــات العــالات  ــم ومجموع ــة أو الإقلي ــة للعال ــات التابع ــم ورئيســه والهيئ ــة أو الإقلي ــس العال ــن عــى مجل يتع

ــلاه.  ــادة 213 أع ــا في الم ــوص عليه ــة المنص ــد الحكام ــد بقواع ــة، التقي ــات الترابي ــات الجاع ــم ومجموع والأقالي

ولهــذه الغايــة تتخذ الإجــراءات اللازمة من أجل ضان احترام:

مقتضيــات النظام الداخــي للمجلس ؛	 

التــداول خلال جلســات المجلــس بكيفية ديمقراطية ؛	 
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حضــور ومشــاركة الأعضــاء بصفــة منتظمة في مــداولات المجلس؛	 

شــفافية مــداولات المجلس ؛	 

آليــات الديمقراطيــة التشــاركية ؛	 

المقتضيــات المتعلقــة بوضــع الميزانيــة والتصويــت عليهــا وتنفيذهــا؛	 

المقتضيــات المنظمــة للصفقــات ؛	 

لهــا 	  التابعــة  والهيئــات  الإقليــم  أو  العالــة  بــإدارة  الوظائــف  بولــوج  المتعلقــة  والــشروط  القواعــد 

؛ الترابيــة  الجاعــات  ومجموعــات  والأقاليــم  العــالات  ومجموعــات 

القواعــد المتعلقــة بربط المســؤولية بالمحاســبة ؛	 

عــدم اســتغلال التريبــات المخلــة بالمنافســة النزيهة ؛	 

التريــح بالممتلــكات ؛	 

عدم اســتغلال مواقــع النفوذ.	 

المادة 215  ¿
يتخــذ رئيــس مجلــس العالــة أو الإقليــم الإجــراءات الروريــة مــن أجــل اعتــاد الأســاليب الفعالــة لتدبــر العالــة 

أو الإقليــم، ولاســيا :

تحديــد المهــام ووضــع دلائــل للمســاطر المتعلقــة بالأنشــطة والمهــام المنوطــة بــإدارة العالــة أو الإقليــم وبأجهزتهــا 	 

ــة والتدبرية؛ التنفيذي

تبني نظام التدبر بحســب الأهداف ؛	 

وضــع منظومــة لتتبع المشــاريع والبرامج تحدد فيها الأهداف المراد بلوغها ومــؤشرات الفعالية المتعلقة بها؛	 

وضــع منظومة لتقييم المشــاريع والبرامج تحدد فيها المــؤشرات الخاصة بمجال التقييم.	 

المادة 216  ¿
ــة  ــة الداخلي ــا والمراقب ــم لأدائه ــاد التقيي ــها، اعت ــس مجلس ــت إشراف رئي ــم، تح ــة أو الإقلي ــى العال ــب ع يج

والافتحــاص وتقديــم حصيلــة تدبرهــا.

ــدول  ــة في ج ــم الحصيل ــة وتقدي ــاص والمراقب ــم والافتح ــر التقيي ــة تقاري ــة دراس ــم ببرمج ــة أو الإقلي ــوم العال تق

ــوم. ــا العم ــع عليه ــة ليطل ــائل الملائم ــع الوس ــر بجمي ــذه التقاري ــشر ه ــها، وتن ــال مجلس أع

يمكــن نــشر المقــررات عبر موقع إلكتروني خاص بمجلــس العالة أو الإقليم.

المادة 217  ¿
يقــوم رئيــس مجلــس العالة أو الإقليم، في إطار قواعد الحكامــة المنصوص عليها أعلاه بما يي :

تســليم نســخة مــن محــاضر الجلســات لــكل عضــو مــن أعضــاء المجلــس داخــل أجــل الخمســة عــشر )15( يومــا 	 

المواليــة لاختتــام الــدورة عــى أبعــد تقديــر، وفــق مســطرة يحددهــا النظــام الداخــي للمجلــس ؛

ــن 	  ــات والمواطن ــكل المواطن ــق ل ــم. ويح ــة أو الإقلي ــر العال ــام بمق ــشرة )10( أي ــرف ع ــررات في ظ ــق المق تعلي
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ــل. ــه العم ــاري ب ــع الج ــا للتشري ــررات، طبق ــى المق ــلاع ع ــوا الاط ــن أن يطلب ــف الفاعل ــات ومختل والجمعي

المادة 218  ¿
ــس أو  ــة، يمكــن للمجل ــدان المراقب ــا العمــل في مي ــة الجــاري به ــة والتنظيمي ــات التشريعي دون الإخــلال بالمقتضي

ــي تســاهم  ــا أو الت ــات التابعــة له ــم والهيئ ــة أو الإقلي ــر العال ــم إخضــاع تدب ــة أو الإقلي رئيســه أو عامــل العال

ــات التدقيــق المــالي. ــك عملي ــات التدقيــق، بمــا في ذل فيهــا لعملي

تتــولى مهمــة القيــام بهــذا التدقيــق الهيئات المؤهلــة قانونا لذلك وتوجــه وجوبا تقريــرا إلى عامل العالة 

أو الإقليــم ورئيــس المجلس الجهوي للحســابات.

تبلــغ نســخة مــن تقرير هذا التدقيــق إلى أعضاء المجلس المعني ورئيســه.

ــخ  ــة لتاري ــدورة الموالي ــاد ال ــبة انعق ــس بمناس ــى المجل ــق ع ــر التدقي ــرض تقاري ــس ع ــس المجل ــى رئي ــب ع يج

ــق. ــر التدقي ــل بتقري التوص

ــة أو  ــل العال ــل عام ــواب، يحي ــق في الج ــن الح ــر م ــي بالأم ــن المعن ــد تمك ــلالات، وبع ــود اخت ــة وج في حال

التقريــر إلى المحكمــة المختصــة. الإقليــم 

المادة 219  ¿
يتعــن عــى رئيــس مجلــس العالــة أو الإقليــم وكــذا الأشــخاص الاعتباريــة الخاضعــة للقانــون العــام أو 

ــة أو الإقليــم، أن تعمــل عــى إعــداد قوائــم محاســبية  الخــاص والتــي تقــوم بتســير مرفــق عمومــي تابــع للعال

ــا. ــوم عليه ــلاع العم ــة وإط ــا المالي ــيرها ووضعيته ــق بتس ــة تتعل ومالي

يمكــن نشر هــذه القوائم بطريقــة إلكترونية.

تحــدد بمرســوم يتخــذ باقــتراح مــن الســلطة الحكوميــة المكلفــة بالداخليــة طبيعــة المعلومــات والمعطيــات 

ــا. ــم ونشره ــذه القوائ ــداد ه ــات إع ــذا كيفي ــة وك ــبية والمالي ــم المحاس ــة في القوائ المضمن

المادة 220  ¿
ــون التنظيمــي في  ــة لنــشر هــذا القان ــم الموالي ــس العــالات والأقالي ــداب مجال ــة، خــلال مــدة انت تضــع الدول

ــدة  ــة جي ــوغ حكام ــم لبل ــة أو الإقلي ــاندة العال ــة ومس ــة لمواكب ــات والأدوات اللازم ــمية، الآلي ــدة الرس الجري

ــي : ــا ي ــة بم ــوم الدول ــة، تق ــذه الغاي ــا. وله ــة إليه ــر شــؤونها ومارســة الاختصاصــات الموكول في تدب

تحديــد الآليــات لتمكــن المنتخبــن مــن دعــم قدراتهــم التدبريــة عند بدايــة كل انتداب جديد ؛	 

التتبــع 	  العــري ولاســيا مــؤشرات  التدبــر  بتبنــي أنظمــة  أو الإقليــم  وضــع أدوات تســمح للعالــة 

؛ المعلومــات  وأنظمــة  والأداء  والإنجــاز 

وضــع آليــات للتقييــم الداخي والخارجــي المنتظم ؛	 

تمكــن مجلــس العالــة أو الإقليــم مــن المعلومــات والوثائق الروريــة للقيام بمارســة صلاحياته.	 

وتحــدد كيفيــة تطبيــق مقتضيــات هــذه المادة بنــص تنظيمي.
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أحكام انتقالية وختامية

المادة 221  ¿
تنــشر في الجريــدة الرســمية للجاعــات الترابية :

القــرارات التنظيميــة الصــادرة عــن رئيــس مجلس العالــة والإقليم ؛	 

القــرارات المتعلقــة بتنظيــم إدارة العالــة أو الإقليــم وتحديــد اختصاصاتهــا ؛	 

قــرارات تحديد ســعر الأجور عــن الخدمات ؛	 

قــرارات التفويض ؛	 

القوائــم المحاســبية والماليــة المشــار إليهــا في المادة 219 أعلاه.	 

المادة 222  ¿
ــمي  ــلان الرس ــخ الإع ــوالي لتاري ــوم الم ــن الي ــداء م ــذ ابت ــز التنفي ــي حي ــون التنظيم ــذا القان ــكام ه ــل أح تدخ

ــون  ــم التــي ســتجرى بعــد نــشر هــذا القان ــات المتعلقــة بمجالــس العــالات والأقالي ــة للانتخاب ــج النهاي عــن النتائ

ــض  ــرا بقب ــه آم ــه بصفت ــة مهام ــم في مارس ــة أو الإقلي ــل العال ــتمر عام ــمية. ويس ــدة الرس ــي في الجري التنظيم

ــق  ــم 08-45 المتعل ــون رق ــن القان ــة م ــادة الثاني ــكام الم ــا لأح ــا وفق ــم وصرف نفقاته ــة أو الإقلي ــل العال مداخي

ــر  ــن صف ــخ 22 م ــم 02-09-1 بتاري ــف رق ــر الشري ــذه الظه ــادر بتنفي ــة الص ــات المحلي ــالي للجاع ــم الم بالتنظي

ــة 2015. ــم ميزاني ــر 2009(، برس 1430 )18 فبراي

ــون )30(  ــاه ثلاث ــل أقص ــي في أج ــون التنظيم ــذا القان ــا في ه ــوص عليه ــة المنص ــوص التنظيمي ــدر كل النص تص

ــمية. ــدة الرس ــدوره في الجري ــخ ص ــن تاري ــداء م ــهرا ابت ش

مــع مراعــاة الأحكام الســابقة، تنســخ ابتداء من التاريخ نفســه :

ــم  ــف رق ــر الشري ــذه الظه ــادر بتنفي ــم الص ــالات والأقالي ــم الع ــق بتنظي ــم 00-79 المتعل ــون رق ــكام القان أح

ــر 2002( ؛ ــب 1423 )3 أكتوب ــن رج ــخ 25 م 269-02-1 بتاري

الأحــكام المطبقــة عــى العالات والأقاليــم الواردة في القانون رقم 08-45 الســالف الذكر.

المادة 223  ¿
تظــل ســارية المفعــول إلى حــن تعويضهــا وفقــا لأحــكام هــذا القانــون التنظيمي :

ــف 	  ــر الشري ــذه الظه ــة الصــادر بتنفي ــات المحلي ــات الجاع ــق بجباي 47 المتعل -06 ــم  ــون رق أحــكام القان

2007( ؛ 30 نوفمــبر  ( 1428 19 مــن ذي القعــدة  1 بتاريــخ  -07 -195 رقــم 

ــوق 	  ــوم والحق ــض الرس ــق ببع ــا يتعل ــة في ــكام انتقالي ــن أح ــق بس 39 المتعل -07 ــم  ــون رق ــكام القان أح

رقــم  الشريــف  الظهــر  بتنفيــذه  الصــادر  المحليــة  الجاعــات  لفائــدة  المســتحقة  والأتــاوى  والمســاهات 

2007( ؛ 27 ديســمبر  ( 1428 16 مــن ذي الحجــة  1 بتاريــخ  -07 -209

45 الســالف الذكــر.	  النصــوص المتخــذة لتطبيــق مقتضيــات القانــون رقــم 08-
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المادة 224  ¿
ــذ،  ــز التنفي ــي حي ــون التنظيم ــذا القان ــول ه ــخ دخ ــم في تاري ــة أو الإقلي ــون بالعال ــون العامل ــتمر الموظف يس

إلى غايــة  إدارة عموميــة، متمتعــن بجميــع حقوقهــم  أو مــن  ترابيــة  الملحقــون مــن جاعــة  ســواء منهــم 

ــه في  ــة المنصــوص علي إدماجهــم، بطلــب منهــم إن اقتــى الحــال، في النظــام الأســاسي لموظفــي الجاعــات الترابي

ــي. ــون التنظيم ــذا القان ــن ه ــادة 121 م الم

المادة 225  ¿
تظــل ســارية المفعــول إلى حــن تعويضهــا بقانــون طبقــا لأحــكام الفصــل 158 مــن الدســتور أحــكام القانــون رقــم 

ــات  ــض فئ ــة وبع ــرف المهني ــة والغ ــس المحلي ــي المجال ــض منتخب ــاري لبع ــح الإجب ــداث التري ــق بإح 06-54 المتعل

ــن  ــخ 20 م ــم 02-07-1 بتاري ــف رق ــر الشري ــذه الظه ــادر بتنفي ــم، الص ــن بممتلكاته ــوان العمومي ــن والأع الموظف

ــر 2008( شــوال 1429 )20 أكتوب

المادة 226  ¿
ــة  ــة« المحدث ــات المحلي ــات الجاع ــذ، تحمــل مجموع ــز التنفي ــون التنظيمــي حي ــن دخــول هــذا القان ــداء م ابت

ــا  ــري عليه ــة« وت ــات الترابي ــات الجاع ــم »مجموع ــر اس ــالف الذك ــم 00-79 الس ــون رق ــكام القان ــب أح بموج

ــي. ــون التنظيم ــذا القان ــكام ه أح

المادة 227  ¿
ــح  ــس ومصال ــن هــذه المجال ــم ب ــس العــالات والأقالي ــة مجال ــن المنتســبن لميزاني ــع الموظف ــادة توزي تتمــم إع

بالداخليــة والســلطة  الداخليــة بقــرار مشــترك للســلطة الحكوميــة المكلفــة  لــوزارة  التابعــة  الترابيــة  الإدارة 

ــي. ــون التنظيم ــذا القان ــدور ه ــخ ص ــن تاري ــهرا م ــون )30( ش ــاه ثلاث ــل أقص ــة في أج ــة بالمالي ــة المكلف الحكومي

المادة 228  ¿
يتــم توزيــع البنايــات والمنقــولات التابعــة لمجالــس العــالات والأقاليــم بــن هــذه المجالــس ومصالــح 

الإدارة الترابيــة التابعــة لــوزارة الداخليــة، ويحــدد قــرار مشــترك للســلطة الحكوميــة المكلفــة بالداخليــة 

 )30 والســلطة الحكوميــة المكلفــة بالماليــة تصفيــة وضعيــة هــذه الأمــلاك خــلال أجــل أقصــاه ثلاثــون )

ــي. ــون التنظيم ــذا القان ــدور ه ــخ ص ــن تاري ــهرا م ش

ــة والمســح  ــة للمحافظــة العقاري ــة الوطني ــلاه أداء أي رســم للوكال ــه أع ــع المشــار إلي ــى التوزي ــب ع لا يترت

ــة ــاري والخرائطي العق
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مرسوم رقم 401-15-2 صادر في 5 رمضان 1436 )22 يونيو 2015( بتحديد عدد 
أعضاء مجالس العمالات والأقاليم

بنــاء عــى الظهــر الشريــف رقم 1.59.351 الصــادر في فاتــح جــادى الآخــرة 1379 )2 ديســمبر 1959( في شــأن التقســيم 

الإداري للمملكــة، كــا وقــع تغيــره وتتميمه ؛

وعــى القانــون التنظيمــي رقــم 59.11 المتعلــق بانتخــاب أعضــاء مجالــس الجاعــات الترابيــة، الصــادر بتنفيــذه الظهــر 

الشريــف رقــم 1.11.173 بتاريــخ 24 مــن ذي الحجــة 1432 )21 نونــبر 2011(، ولاســيا المادتــن 103 و104 منــه؛

وعــى القانــون رقــم 131.12 المتعلــق بمبــادئ تحديــد الدوائــر الترابيــة للجاعــات الترابيــة، الصــادر  بتنفيــذه الظهــر 

الشريــف رقــم 1.13.74 بتاريــخ 18 مــن رمضــان 1434 )27 يوليــو 2013(؛

ــام  ــة عــى الأرق ــارس 2015( بالمصادق ــن جــادى الأولى 1436 )19 م ــم 2.15.234 الصــادر في 28 م وعــى المرســوم رق

المحــدد بهــا عــدد الســكان القانونيــن بالمملكــة؛

ــخ  ــه تاري ــدد بموجب ــارس 2015( المح ــادى الأولى 1436 )4 م ــن ج ــادر في 13 م ــم 2.15.148 الص ــوم رق ــى المرس وع

ــه؛ ــة من ــادة الرابع ــيا الم ــم ولاس ــالات والأقالي ــس الع ــاء مجال ــاب أعض ــتراع لانتخ الاق

وباقتراح من وزير الداخلية،

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المجتمع في 15 من شعبان 1436 )3 يونيو 2015(،

رسم ما يلي:
المادة الأولى ¿

يحدد في الجدول الملحق بهذا المرسوم عدد أعضاء مجالس العالات والأقاليم.

المادة الثانية ¿
ــدد أعضــاء  ــد ع ــو 2009( بتحدي ــن جــادى الآخــرة 1430 )11 يوني ــم 2.09.321 الصــادر في 17 م ينســخ المرســوم رق

ــم. ــس العــالات والأقالي مجال

المادة الثالثة ¿
يسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 5 رمضان 1436 )22 يونيو 2015(

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

الإمضاء : محمد حصاد.

*

* *
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ملحق بالمرسوم رقم 401-15-2 صادر في 5 رمضان 1436 )22 يونيو 2015( بتحديد 
عدد أعضاء مجالس العمالات والأقاليم

عدد المقاعد العالات والأقاليم عدد المقاعد العالات والأقاليم
19 المحمدية 31 طنجة - أصيلة

25 الجديدة 15 المضيق - الفنيدق

17 النواصر 21 تطوان

13 مديونة 11 الفحص - أنجرة

15 بنسليان 19 العرائش

19 برشيد 17 الحسيمة

23 سطات 19 شفشاون

19 سيدي بنور 17 وزان

31 مراكش 21 وجدة – أنجاد

17 شيشاوة 21 الناضور

21 الحوز 15 الدريوش

21 قلعة الراغنة 11 جرادة

19 الصويرة 15 بركان

17 الرحامنة 15 تاوريرت

23 آسفي 15 جرسيف

15 اليوسفية 11 فجيج

19 الرشيدية 31 فاس

15 ورزازات 72 مكناس

15 ميدلت 15 الحاجب

17 تنغر 13 إفران

17 زاكورة 13 مولاي يعقوب

23 أكادير- إدا وتنان 15 صفرو

21 إنزكان – آيت ملول 13 بولمان

17 اشتوكة - آيت باها 23 تاونات

72 تارودانت 21 تازة

15 تيزنيت 21 الرباط

11 طاطا 29 سلا

13 كلميم 21 الصخرات - تمارة

11 آسا - الزاك 31 القنيطرة

11 طانطان 21 الخميسات

11 سيدي إفني 21 سيدي قاسم

15 العيون 17 سيدي سليان

11 بوجدور 21 بني ملال

11 طرفاية 21 أزيلال

11 السارة 21 الفقيه بن صالح

11 وادي الذهب 17 خنيفرة

11 أوسرد 21 خريبكة

31 الدار البيضاء
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مرسوم رقم 614-15-2 صادر في 12 من شوال 1436 )29 يوليو 2015( يتعلق 
بتحديد الأماكن الخاصة بتعليق الإعلانات الانتخابية بمناسبة انتخاب أعضاء مجالس 

العمالات والأقاليم.

رئيس الحكومة،

ــادر  ــة، الص ــات الترابي ــس الجاع ــاء مجال ــاب أعض ــق بانتخ ــم 11-59 المتعل ــي رق ــون التنظيم ــى القان ــاء ع بن

ــع  ــا وق ــبر 2011(، ك ــة 1432 )21 نوفم ــن ذي الحج ــخ 24 م ــم 173-11-1 بتاري ــف رق ــر الشري ــذه الظه بتنفي

ــخ 29  ــذه الظهــر الشريــف رقــم 1.15.90 بتاري ــون التنظيمــي رقــم 15-34 الصــادر بتنفي ــره وتتميمــه بالقان تغي

ــه ؛  ــواد 35 و36 و101 من ــو 2015( ولاســيا الم ــن رمضــان 1436 )16 يولي م

ــد  ــق بتحدي ــو 2015( المتعل وبعــد الاطــلاع عــى المرســوم رقــم 578-15-2 الصــادر في 7 شــوال 1436 )24 يولي

الأماكــن الخاصــة بتعليــق الإعلانــات الانتخابيــة بمناســبة انتخــاب أعضــاء مجالــس الجاعــات والمقاطعــات 

ــات ؛ ــس الجه ــاء مجال ــاب أعض وانتخ

وباقــتراح من وزيــر الداخلية ؛

وبعــد المداولــة في مجلــس الحكومــة المجتمع في 12 من شــوال 1436 )29 يوليو 2015(،

رسم ما يلي:
المادة الأولى  ¿

لا تعلق الإعلانات الانتخابية بمناسبة انتخاب أعضاء مجالس العالات والأقاليم إلا في الأماكن التالية :

بجانب كل مكتب من مكاتب التصويت بمعدل مكان واحد لكل لائحة ترشيح ؛	 

بمقر العالة أو الإقليم أو عالة المقاطعات ؛	 

بمقار الجاعات والمقاطعات الواقعة في النفوذ الترابي للعالة أو الإقليم.	 

)A2 يحدد الحجم الأقصى للإعلانات الانتخابية في 42 عى 59.4 ) حجم

يجــوز لــكل وكيــل لائحــة ترشــيح أن يعلــق ثلاثــة إعلانــات انتخابيــة عــى الأكــر في الأماكــن المشــار إليهــا أعــلاه عــى ألا 

يتجــاوز حجــم كل واحــد مــن هــذه الإعلانــات الحجــم الأقــصى المحــدد في الفقــرة الثانيــة أعــلاه.

توزع الأماكن المخصصة لتعليق الإعلانات الانتخابية بن لوائح الترشيح عن طريق القرعة.

المادة الثانية  ¿
ــة  ــن الثاني ــم أحــكام المادت ــس العــالات والأقالي ــة بمناســبة انتخــاب أعضــاء مجال ــات الانتخابي ــق عــى الإعلان تطب

ــم 2-15-578. (  ــه أعــلاه رق والرابعــة مــن المرســوم المشــار إلي

المادة الثالثة ¿
يسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 12 من شوال 1436 )29 يوليو 2015(.

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف

وزير الداخلية،

الإمضاء : محمد حصاد.
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مرسوم رقم 303-16-2 صادر في 23 من رمضان 1437 )29 يونيو 2016( بتطبيق 
أحكام المادة 50 من القانون التنظيمي رقم 14-112 المتعلق بالعمالات والأقاليم

 )تسليم السلط(

الحكومة، رئيس 

ــف  ــر الشري ــذه الظه ــادر بتنفي ــم الص ــالات والأقالي ــق بالع ــم 14-112 المتعل ــي رق ــون التنظيم ــى القان ــاء ع بن

ــه ؛ ــادة 50 من ــيا الم ــو 2015(، ولاس ــان 1436 )7 يولي ــن رمض ــخ 20 م ــم 84-15-1 بتاري رق

وباقتراح مــن وزير الداخلية ؛

وبعــد المداولــة في مجلــس الحكومة المنعقد بتاريــخ 10 رمضان 1437 )16 يونيو 2016(،

رسم ما يلي :
المادة الأولى ¿

ــن  ــم تتضم ــداد قوائ ــوم ، إع ــذا المرس ــة به ــاذج المرفق ــق الن ــم ، وف ــة أو الإقلي ــس العال ــس مجل ــولى رئي يت

ــي : ــا ي ــة ، م ــة خاص ــم ، بصف ــاملة ته ــة وش ــات دقيق ــات وبيان معطي

المــوارد البشرية ؛	 

المــوارد المالية ؛	 

الأمــلاك العقارية ؛	 

؛	  والمعدات  الأدوات 

العربــات والآليات ؛	 

الالتزامــات والاتفاقيــات والعقــود المختلفة ؛	 

ــات القضائية.	  المنازع

تلحــق هــذه القوائــم بمحــر عملية تســليم الســلط المشــار إليه في المــادة الثانية أدناه.

المادة الثانية ¿
ــة وفــاة الرئيــس  ــه أو نائبــه حســب الترتيــب في حال ــة مــدة انتداب ــة تســليم الســلط بــن الرئيــس المنتهي تثبــت عملي

ــه. ــم أو مــن يمثل ــة أو الإقلي ــد في محــر ، تحــت إشراف عامــل العال ــم الجدي ــة أو الإقلي ــس العال ورئيــس مجل

يوقع المحر والقوائم المرفقة به المشار إليها في المادة الأولى أعلاه من قبل :

الرئيس المنتهية مدة انتدابه أو نائبه حسب الترتيب في حالة وفاة الرئيس ؛

رئيس مجلس العالة أو الإقليم الجديد.	 

يتعــن عــى الرئيــس المنتهيــة مــدة انتدابــه الــذي أعيــد انتخابــه رئيســا أن يوقــع ، تحــت إشراف عامــل العالــة أو 	 

الإقليــم أو مــن يمثلــه ، عــى القوائــم المشــار إليهــا في المــادة الأولى أعــلاه.



69

انتخاب أعضاء مجالس  العمالات والأقاليم

انتخاب أعضاء مجالس  العمالات والأقاليم

المادة الثالثة ¿
إذا رفــض الرئيــس المنتهيــة مــدة انتدابــه أو نائبــه حســب الترتيــب في حالــة وفــاة الرئيــس أو رئيــس مجلــس العالــة 

ــاء عمليــة تســليم الســلط ، عــى المحــر والقوائــم المرفقــة بــه أو إذا لم  أو الإقليــم الجديــد أو كلاهــا التوقيــع ، أثن

يحــر أحدهــا أو كلاهــا عمليــة تســليم الســلط لأي ســبب مــن الأســباب ، يعــن عامــل العالــة أو الإقليــم لجنــة 

إداريــة تحــل محــل الطــرف الغائــب أو الممتنــع عــن تنفيــذ إجــراءات عمليــة تســليم الســلط أو هــا معــا.

تتألــف هــذه اللجنــة، تحــت رئاســة المديــر العــام للمصالــح، مــن مديــر شــؤون الرئاســة والمجلــس وممثــل لعامــل 

ــة أو الإقليــم. العال

يحرر رئيس اللجنة الإدارية، في جميع الحالات، محرا بذلك يوقعه أعضاؤها ويوجه إلى عامل العالة أو الإقليم.

المادة الرابعة ¿
إذا وقــع رئيــس مجلــس العالــة أو الإقليــم الجديــد محــر تســليم الســلط وذيلــه بعبــارة تفيــد تحفظــه عــى بعــض 

القوائــم المرفقــة بــه، فإنــه يتعــن عليــه أن يرفــع تقريــرا في هــذا الشــأن إلى عامــل العالــة أو الإقليــم يــبرر فيــه أســباب 

تحفظــه، وذلــك داخــل أجــل لا يتعــدى ثلاثــة أشــهر مــن تاريــخ انتهــاء عمليــة تســليم الســلط ، وإلا اعتــبر تحفظــه لاغيــا.

المادة الخامسة ¿
ــم  ــلط والقوائ ــليم الس ــر تس ــن مح ــن م ــه نظري ــد توجي ــم الجدي ــة أو الإقلي ــس العال ــس مجل ــى رئي ــن ع يتع

ــلط.  ــليم الس ــة تس ــاء عملي ــخ انته ــن تاري ــام م ــبعة أي ــل س ــل أج ــم داخ ــة أو الإقلي ــل العال ــه إلى عام ــة ب المرفق

المادة السادسة ¿
ــن  ــبب م ــه، لأي س ــة مهام ــس المنتهي ــن الرئي ــلط ب ــليم الس ــراءات تس ــى إج ــوم ع ــذا المرس ــكام ه ــق أح تطب

ــب. ــس المنتخ ــباب، والرئي الأس

المادة السابعة ¿
يسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 23 من رمضان 1437 )29 يونيو 2016(.

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

الإمضاء : محمد حصاد.



70

انتخاب أعضاء مجالس  العمالات والأقاليم

انتخاب أعضاء مجالس  العمالات والأقاليم

الموارد البشرية 

الجدول رقم 1: موظفو العالة أو الإقليم

الإطار أو الدرجة
 الاسم العائلي
والشخ�صي

ملاحظات تاريخ التوظيفالوظيفةالرتبةالسلم

محرر ممتاز

محرر

كاتب ممتاز

كاتب

كاتب ممتاز للحالة المدنية

مراقب ممتاز للحالة المدنية

مراقب للحالة المدنية

كاتب للحالة المدنية

عون التنفيذ ممتاز

عون التنفيذ

عون مصلحة ممتاز

عون مصلحة

تقني من الدرجة الثالثة

تقني من الدرجة الرابعة

مساعد تقني مختص

مساعد تقني

II ممرض مجاز من الدولة د

I ممرض مساعد د

II ممرض مساعد د

مبرمج ممتاز

مبرمج

عريف

مسير آلة ممتاز

مسير آلة

عون عمومي خارج الصنف الممتاز

عون عمومي خارج الصنف

عون عمومي من الصنف الأول

عون عمومي من الصنف الثاني

عون عمومي من الصنف الثالث

عون عمومي من الصنف الرابع

رسام واضع المشاريع

رسام

مسير أوراش ممتاز

مسير أوراش

آخرون

             

                   الرئيس السابق                                                                  الجديد الرئيس 

الجدول رقم 2 - الأطر العليا العاملة بمصالح موظفو العالة أو الإقليم

الإطار أو الدرجة
 الاسم العائلي
والشخ�صي

الشهادةالسلم والرتبة
 المهمة أو المصلحة

المعين بها
ملاحظاتتاريخ التوظيف

متصرف ممتاز

متصرف

متصرف مساعد

إعلامي مختص

مهندس الدولة

مهندس معماري

مهندس التطبيق

طبيب

بيطري

محلل منظم

محلل

تقني ممتاز

آخرون

                    

                        الرئيس السابق                                                      الجديد الرئيس 

الجدول رقم 3 - أطر العالة أو الإقليم الملحقة لدى الإدارات أو جاعات ترابية أخرى

 

الإطار أو الدرجة
 الاسم العائلي
والشخ�صي

تاريخ التوظيفالوظيفةالسلم والرتبة
 إدارة أو جماعة

الإلحاق
ملاحظات

الأطر العليا

الأطر المتوسطة 
والصغرى

                       الرئيس السابق                                                       الجديد الرئيس 

المملكة المغربية
وزارة الداخلية	

عمالة أو	إقليم....................

الملحقات
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الجدول رقم 2 - الأطر العليا العاملة بمصالح موظفو العالة أو الإقليم

الإطار أو الدرجة
 الاسم العائلي
والشخ�صي

الشهادةالسلم والرتبة
 المهمة أو المصلحة

المعين بها
ملاحظاتتاريخ التوظيف

متصرف ممتاز

متصرف

متصرف مساعد

إعلامي مختص

مهندس الدولة

مهندس معماري

مهندس التطبيق

طبيب

بيطري

محلل منظم

محلل

تقني ممتاز

آخرون

                    

                        الرئيس السابق                                                      الجديد الرئيس 

الجدول رقم 3 - أطر العالة أو الإقليم الملحقة لدى الإدارات أو جاعات ترابية أخرى

 

الإطار أو الدرجة
 الاسم العائلي
والشخ�صي

تاريخ التوظيفالوظيفةالسلم والرتبة
 إدارة أو جماعة

الإلحاق
ملاحظات

الأطر العليا

الأطر المتوسطة 
والصغرى

                       الرئيس السابق                                                       الجديد الرئيس 

المملكة المغربية
وزارة الداخلية	

عمالة أو	إقليم....................

المملكة المغربية
وزارة الداخلية	

عمالة أو	إقليم....................

المملكة المغربية
وزارة الداخلية	

عمالة أو	إقليم....................
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الجدول رقم 4 - موظفو العالة أو الإقليم الموضوعون رهن إشارة 

بعض الإدارات أو الجاعات الترابية

الإطار أو الدرجة
 الاسم العائلي
والشخ�صي

 الدرجة	أو
الرتبة

تاريخ التوظيفالوظيفة
 الإدارة أو الجماعة

الموضوع رهن	إشارتها
ملاحظات

                

                           الرئيس السابق                                                    الجديد الرئيس 

 

الجدول رقم 5 – المناصب الشاغرة

ملاحظاتالعددالدرجةالإطار

عارف

مسير آلة ممتاز

مسير آلة

رسام واضع مشاريع

رسام

مسير أشغال ممتاز

مسير أشغال

مساعد تقني خارج الصنف ممتاز

مساعد تقني خارج الصنف

مساعد تقني الصنف الأول

II مساعد تقني الصنف

III مساعد تقني الصنف

IV مساعد تقني الصنف

                   

                           الرئيس السابق                                                    الجديد الرئيس

المملكة المغربية
وزارة الداخلية	

عمالة أو	إقليم....................

الموارد المالية

)  n = الجدول رقم 6 – خاص بمداخيل ميزانية التسيير لسنة ... )السنة المالية لسنة تسليم السلط

الفصلالبابالقسمالفقرة
تقديرات	
الميزانية

الإصدارات 
n 	برسم سنة

  الباقي استخلاصه	في
31-12-n-1

التحملات 
الإجمالية

المداخيل 
المحققة

الباقي 
استخلاصه

 

                 

                       الرئيس السابق                                                          الجديد الرئيس

 n   ... الجدول رقم 7 – خاص بمداخيل ميزانية التجهيز لسنة

الفصلالبابالقسمالفقرة
 تقديرات
الميزانية

 الإصدارات
n برسم سنة	

  الباقي استخلاصه	في
31-12-n-1

 التحملات
الإجمالية

 المداخيل
المحققة

 الباقي
استخلاصه

 

المجموع

                    

                       الرئيس السابق                                                          الجديد الرئيس

الجدول رقم 8 – خاص بأشغال التجهيز

مصدر التمويلالكلفة الإجماليةسنة انتهاء الأشغالتحديد الموقعطبيعة المشروع

1- بناء وتبليط الطرق
2- الأرصفة

3- مد قنوات التطهير
4- مد قنوات الماء

                       الرئيس السابق                                                          الجديد الرئيس

الجدول رقم 8 مكرر، وضعية القروض

 تاريخ منح
القرض

 مؤسسة
الاقتراض

المبلغ المدفوعمدة القرضقيمة القرضطبيعة المشروع
المديونية الجارية إلى غاية 31

n يوليوز

               الرئيس السابق                                                                  الجديد الرئيس

المملكة المغربية
وزارة الداخلية	

عمالة أو	إقليم....................

المملكة المغربية
وزارة الداخلية	

عمالة أو	إقليم....................
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الموارد المالية

)  n = الجدول رقم 6 – خاص بمداخيل ميزانية التسيير لسنة ... )السنة المالية لسنة تسليم السلط

الفصلالبابالقسمالفقرة
تقديرات	
الميزانية

الإصدارات 
n 	برسم سنة

  الباقي استخلاصه	في
31-12-n-1

التحملات 
الإجمالية

المداخيل 
المحققة

الباقي 
استخلاصه
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 n   ... الجدول رقم 7 – خاص بمداخيل ميزانية التجهيز لسنة

الفصلالبابالقسمالفقرة
 تقديرات
الميزانية

 الإصدارات
n برسم سنة	

  الباقي استخلاصه	في
31-12-n-1

 التحملات
الإجمالية

 المداخيل
المحققة

 الباقي
استخلاصه

 

المجموع

                    

                       الرئيس السابق                                                          الجديد الرئيس

الجدول رقم 8 – خاص بأشغال التجهيز

مصدر التمويلالكلفة الإجماليةسنة انتهاء الأشغالتحديد الموقعطبيعة المشروع

1- بناء وتبليط الطرق
2- الأرصفة

3- مد قنوات التطهير
4- مد قنوات الماء

                       الرئيس السابق                                                          الجديد الرئيس

الجدول رقم 8 مكرر، وضعية القروض

 تاريخ منح
القرض

 مؤسسة
الاقتراض

المبلغ المدفوعمدة القرضقيمة القرضطبيعة المشروع
المديونية الجارية إلى غاية 31

n يوليوز

               الرئيس السابق                                                                  الجديد الرئيس

المملكة المغربية
وزارة الداخلية	

عمالة أو	إقليم....................

المملكة المغربية
وزارة الداخلية	

عمالة أو	إقليم....................

المملكة المغربية
وزارة الداخلية	

عمالة أو	إقليم....................

المملكة المغربية
وزارة الداخلية	

عمالة أو	إقليم....................

المملكة المغربية
وزارة الداخلية	

عمالة أو	إقليم....................
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n ...الجدول رقم 9 – حالة اعتادات التسيير لميزانية

الفصلالبابالقسمالفقرة
 الاعتمادات

 المفتوحة	بما فيها
التحويلات

 المصاريف
الملتزم	بها

 مبلغ
 الحوالات
الصادرة

 باقي
الالتزامات

 الاعتمادات
المتوفرة

ملاحظات

 

المجموع

                                 الرئيس السابق                                       الجديد الرئيس

 n  ...الجدول رقم 10 – حالة اعتادات التجهيز لميزانية

الفصلالبابالقسمالفقرة
  اعتمادات

2015
 الاعتمادات
المنقولة

 مجموع
الاعتمادات

  الالتزامات
 مبلغ

 الحوالات
  الصادرة

 باقي
الالتزامات

 اعتمادات غير
ملتزم بها

 

المجموع

                                  الرئيس السابق                                      الجديد الرئيس

الجدول رقم 11 – خاص بوضعية سير إنجاز المشاريع

المبالغ المؤداةمرجع صفقة الإنجازالكلفة الإجماليةالبرنامجالمشروع
 النسبة المائوية
لتقدم الأشغال

                                  الرئيس السابق                                      الجديد الرئيس

المملكة المغربية
وزارة الداخلية	

عمالة أو	إقليم....................

المملكة المغربية
وزارة الداخلية	

عمالة أو	إقليم....................

المملكة المغربية
وزارة الداخلية	

عمالة أو	إقليم....................
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الأملاك العقارية

الجدول رقم 12 – البنايات المخصصة للاستعال الإداري والتقني )1(

المراجع العقارية	)2(العنوانالمساحةالمحتوىالرقم الترتيبي
 الاستعمال الحالي
أو المخصص	لها

ملاحظات

يتعن تمييز الأكرية في جدول ملحق. 1

يتعن تحديد رقم الرسم العقاري أو رقم مطلب التحفيظ، أو عند الاقتضاء، بيان أن العقار غر محفظ. 2

                                  الرئيس السابق                                       الجديد الرئيس

الجدول رقم 13 – جرد البنايات السكنية )3(

ملاحظاتالقاطنالمراجع العقارية	)4(العنوانالمساحةالمحتوىالرقم الترتيبي

يتعن تمييز الأكرية في جدول ملحق. 3

يتعن بيان هوية القاطن وصفة الاستغلال (كراء، سكن وظيفي...). 4

يقترح الاقتصار عى جدول إحصائي، متى كانت وفرة الدور السكنية تبرر ذلك. 

                                  الرئيس السابق                                       الجديد الرئيس

الجدول رقم 14 – جرد الأراضي غير المبنية

ملاحظات الاستعمال الحاليالمراجع العقارية	)2(العنوانالمساحةالمحتوىالرقم الترتيبي

                                  الرئيس السابق                                       الجديد الرئيس

المملكة المغربية
وزارة الداخلية	

عمالة أو	إقليم....................

المملكة المغربية
وزارة الداخلية	

عمالة أو	إقليم....................

المملكة المغربية
وزارة الداخلية	

عمالة أو	إقليم....................
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انتخاب أعضاء مجالس  العمالات والأقاليم

الجدول رقم 15 – جرد الحدائق والمنتزهات العمومية

المراجع العقارية	)2(العنوانالمساحةالمحتوىالرقم الترتيبي
 الاستغلال
المحتمل

ملاحظات

                                

                                   الرئيس السابق                                       الجديد الرئيس

 

الجدول رقم 16 – جرد مواقف السيارات

ملاحظاتطريقة التسيير المراجع العقاريةالعنوانالمساحةالمحتوىالرقم الترتيبي

                                   الرئيس السابق                                      الجديد الرئيس

الجدول رقم 17 – جرد التجهيزات الفوقية

ملاحظاتطريقة التسيير	)1(المراجع العقاريةالعنوانالمساحةالمحتوىطبيعة التجهيزاتالرقم الترتيبي

التجهيزات الاقتصادية
التجهيزات الاجتماعية
التجهيزات الثقافية
 التجهيزات الرياضية

والترفيهية
تجهيزات أخرى

تسير مباشر، عن طريق الوكالة، امتياز، الإيجار .... 1

                                   الرئيس السابق                                      الجديد الرئيس

 

المملكة المغربية
وزارة الداخلية	

عمالة أو	إقليم....................

المملكة المغربية
وزارة الداخلية	

عمالة أو	إقليم....................

المملكة المغربية
وزارة الداخلية	

عمالة أو	إقليم....................
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الأدوات والمعدات

الجدول رقم 18 – خاص بالأدوات )1(

ملاحظات حالتها الراهنةالمصلحة المستعملة لهاالعددالنوعالرقم الترتيبي

 يخصص جدول آخر يحمل رقم 18 مكرر للأدوات التي لم تعد صالحة للاستعال.1. 

                                     الرئيس السابق                                           الجديد الرئيس

الجدول رقم 19 – خاص بالمعدات )1( 

ملاحظات حالتها الراهنةالمصلحة المستعملة لهاالعددالنوعالرقم الترتيبي

 يخص جدول آخر يحمل رقم 19 مكرر للمعدات التي لم تعد صالحة للاستعال.2. 

                                     الرئيس السابق                                           الجديد الرئيس

المملكة المغربية
وزارة الداخلية	

عمالة أو	إقليم....................

المملكة المغربية
وزارة الداخلية	

عمالة أو	إقليم....................
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انتخاب أعضاء مجالس  العمالات والأقاليم

العربات والآليات

الجدول رقم 20 – خاص بالسيارات )1( 

ملاحظاتحالتها الراهنة	)2(المصلحة المستعملة لهاتاريخ الشروع في	استعمالهارقم التسجيلنوع السيارةالرقم الترتيبي

يخصص جدول آخر يحمل رقم 20 مكرر للأدوات التي لم تعد صالحة للاستعال.. 1

تحديد ما إذا كانت ما تزال مستعملة أم أنها قد صرفت من الخدمة. . 2

                               الرئيس السابق                                                الجديد الرئيس

الجدول رقم 21 – خاص بالشاحنات والآليات الأخرى )1(  

ملاحظاتحالتها الراهنة	)2(المصلحة المستعملة لهاتاريخ الشروع في	استعمالهارقم التسجيلنوع السيارةالرقم الترتيبي

يخصص جدول آخر يحمل رقم 21 مكرر للأدوات التي لم تعد صالحة للاستعال.

                               الرئيس السابق                                               الجديد الرئيس

 

المملكة المغربية
وزارة الداخلية	

عمالة أو	إقليم....................

المملكة المغربية
وزارة الداخلية	

عمالة أو	إقليم....................
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انتخاب أعضاء مجالس  العمالات والأقاليم

الاتفاقيات والعقود والالتزامات المختلفة

الجدول رقم 22 – خاص بالاتفاقيات والعقود المختلفة

تاريخ إبرام
الاتفاقية أو العقد

 رقم الاتفاقية أو
العقد

 موضوع الاتفاقية
أو العقد

 الطرف
المتعاقد معه

الالتزامات المترتبة عن
الاتفاقية أو العقد

الحقوق المترتبة عن
الاتفاقية أو العقد

ملاحظات

                   

                                   الرئيس السابق                                         الجديد الرئيس

القضائية  المنازعات

الجدول رقم 23 – خاص بالمنازعات القضائية

مآل الدعوى	)1(تاريخ الدعوى أو النزاعالطرف المتنازع معهطبيعة الدعوى أو النزاع
الالتزامات المحتملة المترتبة

عن الدعوى أو النزاع
ملاحظات

بالنسبة للأحكام النهائية أو المشمولة بالنفاذ المعجل ينبغي تحديد الإجراءات المتخذة بشأن تنفيذها.. 1

                                   الرئيس السابق                                         الجديد الرئيس

المملكة المغربية
وزارة الداخلية	

عمالة أو	إقليم....................

المملكة المغربية
وزارة الداخلية	

عمالة أو	إقليم....................
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مرسوم رقم 697-16-2 صادر في 23 من رمضان 1437 )29 يونيو 2016( بتحديد 
كيفيات تنظيم دورات التكوين المستمر لفائدة أعضاء مجالس الجماعات الترابية 

ومدتها وشروط الاستفادة منها ومساهمة الجماعات الترابية في تغطية مصاريفها. 

الحكومة، رئيس 

ــم 83- ــف رق ــر الشري ــذه الظه ــادر بتنفي ــات الص ــق بالجه ــم 14-111 المتعل ــي رق ــون التنظيم ــى القان ــاء ع بن

ــه ؛ ــادة 56 من ــو 2015(، ولاســيا الم ــن رمضــان 1436 )7 يولي ــخ 20 م 15-1 بتاري

وعــى القانــون التنظيمــي رقــم 14-112 المتعلــق بالعــالات والأقاليــم الصــادر بتنفيــذه الظهــر الشريــف رقــم 

84-15-1 بتاريــخ 20 مــن رمضــان 1436 )7 يوليــو 2015( ، ولاســيا المــادة 54 منــه ؛

وعــى القانــون التنظيمــي رقــم 14-113 المتعلــق بالجاعــات الصــادر بتنفيــذه الظهــر الشريــف رقــم 15-85-

1 بتاريــخ 20 مــن رمضــان 1436 )7 يوليــو 2015(، ولاســيا المــادة 53 منــه ؛

وباقــتراح من وزيــر الداخلية ؛

وبعــد المداولــة في مجلــس الحكومــة المنعقد بتاريــخ 10 رمضان 1437 )16 يونيو 2016(،

رسم ما يلي :

المادة الأولى  ¿
تشــمل دورات التكويــن المســتمر، في مدلــول هــذا المرســوم، بصفــة خاصــة، النــدوات واللقــاءات وحلقــات وورشــات 

ــة مرتبطــة بموضــوع التكويــن. ــارات ميداني التكويــن المنظــم عــن بعــد، كــا يمكــن أن تشــمل زي

المادة الثانية  ¿
عمــلا بأحــكام المــادة 82 مــن القانــون التنظيمــي المشــار إليــه أعــلاه رقــم 14-111، تــشرف الجهــة عــى التكويــن 

ــا  ــندة إليه ــات المس ــل في الاختصاص ــي تدخ ــالات الت ــة في المج ــات الترابي ــس الجاع ــاء مجال ــدة أعض ــتمر لفائ المس

ــا العمــل. ــة الجــاري به بموجــب النصــوص التشريعي

ــالات أو  ــع الع ــيق م ــس ، وبتنس ــداب المجل ــدة انت ــن م ــنة الأولى م ــلال الس ــة، خ ــولى الجه ــرض، تت ــذا الغ وله

الأقاليــم والجاعــات الواقعــة داخــل النفــوذ الــترابي للجهــة ، إعــداد التصميــم المديــري الجهــوي للتكويــن المســتمر.

المادة الثالثة  ¿
ــلات  ــخيص أولي لمؤه ــن تش ــا م ــدد، انطلاق ــة تح ــة جهوي ــتمر وثيق ــن المس ــوي للتكوي ــري الجه ــم المدي التصمي

أعضــاء مجالــس الجاعــات الترابيــة، والمهــام التدبريــة المســندة إليهــم، والاختصاصــات المخولــة للجاعــات 

الترابيــة محــاور وأولويــات التكويــن، والمــدة الزمنيــة التــي يســتغرقها ، والغــلاف المــالي الــذي يتعــن رصــده لــه.
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المادة الرابعة  ¿
تحدث، تحدث رئاسة رئيس مجلس الجهة أو من يمثله، لجنة جهوية للتكوين المستمر يناط بها :

إعداد التصميم المديري الجهوي للتكوين المستمر لفائدة أعضاء مجالس الجاعات الترابية وتحيينه ؛	 

وضــع البرنامــج الســنوي لــدورات التكويــن المســتمر المنبثــق عــن التصميــم المديــري الجهــوي وتحديــد الفئــات التــي 	 

يمكــن أن تســتفيد منهــا والمــدة الزمنيــة التــي تســتغرقها والغــلاف المــالي المتوقــع لتغطيتهــا ؛  

إعداد تقرير سنوي في متم شهر نوفمبر من كل سنة حول حصيلة برنامج التكوين.	 

تتألف اللجنة الجهوية للتكوين المستمر من الأعضاء التالي بيانهم:	 

رؤساء مجالس العالات والأقاليم الواقعة داخل النفوذ الترابي للجهة أو من ينوب عنهم ؛	 

ــم مــن العــالات أو 	  ــة أو إقلي ــبر عــدد مــن الســكان عــى مســتوى كل عال ــن تضــان أك ــن اللت رئيســا الجاعت

ــة ؛ ــة للجه ــم المكون الأقالي

ممثلو عال العالات والأقاليم بالجهة ؛	 

رئيس اللجنة الدائمة التابعة لمجلس الجهة التي يدخل التكوين المستمر ضمن صلاحياتها ؛	 

ممثل عن والي الجهة ؛	 

المسؤول عن التكوين المستمر بإدارة الجهة.	 

يمكــن لرئيــس مجلــس الجهــة أن يدعــو، عــن طريــق والي الجهــة، مســؤولي المصالــح اللاممركــزة لــلإدارة المركزيــة، لحضور 

اجتاعــات اللجنــة الجهويــة، كــا يمكــن لــه أن يدعــو ، بمبــادرة منــه، أي شــخص آخــر يــرى فائــدة في حضــوره.

تجتمع اللجنة، بدعوة من رئيسها، مرتن عى الأقل في السنة، وكلا اقتضت الظروف ذلك.

يتــولى المســؤول عــن التكويــن المســتمر بــإدارة الجهــة كتابــة اللجنــة وتتبــع تنفيــذ برنامــج التكويــن المســتمر لفائــدة 

أعضــاء مجالــس الجاعــات الترابيــة.

المادة الخامسة  ¿
تقــوم المصالــح المركزيــة لــوزارة الداخلية المكلفــة بالتكوين المســتمر بما يي :

مواكبــة الجهــة في تدبــر مجال التكوين المســتمر ؛	 

إعــداد ونــشر الوثائق المرجعيــة والبيداغوجيــة ذات الصلة بالتكوين المســتمر ؛	 

تقديــم الاستشــارة للجهــة في مجال هندســة التكوين ؛	 

تدبر شــبكة المكونن ؛	 

تنظيــم لقــاءات تحسيســية عنــد بدايــة مــدة انتداب مجلــس الجهة حول طرق تدبــر وعمل المجالس ؛	 

تنظيــم دورات التكويــن المســتمر لفائــدة أعضاء مجالــس الجاعات الترابية.	 

المادة السادسة  ¿
ــن  ــال التكوي ــة في مج ــع وزارة الداخلي ــات م ــد اتفاقي ــس، عق ــداولات المجل ــد م ــة، بع ــس الجه ــس مجل ــن لرئي يمك

ــة. ــات الترابي ــس الجاع ــاء مجال ــدة أعض ــة لفائ ــة خاص ــر دورات تكويني ــم وتأط ــل تنظي ــن أج ــتمر م المس
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المادة السابعة  ¿
ــة حســب طبيعــة  ــس الجاعــات الترابي ــا أعضــاء مجال ــي يســتفيد منه ــن المســتمر الت تحــدد مــدة دورات التكوي

الحاجيــات المعــبر عنهــا ، والتوجهــات المحــددة في التصميــم المديــري الجهــوي للتكويــن، مــع الأخــذ بعــن الاعتبــار 

ــكل عضــو  ــام ل ــة أي ــس، عــن ثماني ــداب المجل ــن، خــلال مــدة انت ــة، عــى أن لا تقــل مــدة التكوي ــات الجه خصوصي

مــن أعضــاء مجالــس الجاعــات الترابيــة كحــد أدنى.

يتــم تفعيــل الحــد الأدنى المشــار إليه في الفقرة الأولى أعلاه قبل متم الســنة الثالثة من مــدة انتداب المجلس.

المادة الثامنة  ¿
ــده  ــذي تع ــتمر ال ــن المس ــنوي للتكوي ــج الس ــف البرنام ــن مصاري ــل م ــى الأق ــبة %25 ع ــة نس ــل الجه تتحم

اللجنــة الجهويــة المنصــوص عليهــا في المــادة 4 أعــلاه ، وتتحمــل العــالات أو الأقاليــم والجاعــات الواقعــة 

داخــل النفــوذ الــترابي للجهــة النســبية المتبقيــة عــى أســاس قاعــدة عــدد أعضــاء المجالــس المســتفيدين. ويمكــن، 

ــتمر. ــن المس ــنوي للتكوي ــج الس ــل البرنام ــاهمتها في تموي ــن مس ــع م ــة الرف ــة ترابي ــاء، لأي جاع ــد الاقتض عن

ــم والجاعــات الواقعــة  ــن الجهــة والعــالات أو الأقالي يمكــن أن تفعــل هــذه المســاهات في إطــار تعاقــدي ب

ــترابي للجهــة. داخــل النفــوذ ال

المادة التاسعة  ¿
يســند إلى وزيــر الداخليــة تنفيــذ هذا المرســوم الــذي ينشر في الجريدة الرســمية.

وحرر بالرباط في 23 من رمضان 1437 )29 يونيو 2016(

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

الإمضاء : محمد حصاد.
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مرسوم رقم 224-17-2 صادر في 14 من رمضان 1438 )9 يونيو 2017( بتحديد 
كيفيات تطبيق الأحكام المتعلقة بالوضع رهن الإشارة للتفرغ التام لمزاولة مهام رئيس 

مجلس عمالة أو إقليم.

رئيــس الحكومة،

بنــاء عــى الدســتور، ولاســيا الفصل 90 منه ؛

وعــى القانــون التنظيمــي رقــم 14-112 المتعلــق بالعــالات والأقاليم الصــادرة بتنفيــذه الظهر الشريف

 رقــم 84-15-1 بتاريــخ 20 مــن رمضــان 1436 )7 يوليــو 2015( ولاســيا المادتن 58 و59 منه ؛

وبعــد المداولــة في مجلــس الحكومــة المنعقــد بتاريــخ 13 من رمضــان 1438 )8 يونيو 2017(،

  
رسم ما يلي :

المادة الأولى  ¿
تطبيقــا لأحــكام المــادة 58 مــن القانــون التنظيمــي رقــم 14-112 المتعلــق بالعــالات والأقاليــم، يحــدد هــذا المرســوم 

كيفيــات اســتفادة كل موظــف أو عــون مــن موظفــي وأعــوان الدولــة والجاعــات الترابيــة والمؤسســات العموميــة، انتخب 

رئيســا لمجلــس عالــة أو إقليــم، بنــاء عــى طلــب منــه، مــن حالــة الوضــع رهــن الإشــارة لمارســة مهامــه بتفــرغ تــام.

المادة الثانية  ¿
يتــم الوضــع رهــن الإشــارة لــدى العالــة أو الإقليــم ، بموجــب قــرار يتخــذ مــن قبــل رئيــس الإدارة أو الجاعــة 

الترابيــة أو المؤسســة العموميــة التــي ينتمــي إليهــا الموظــف أو العــون المعنــي ، بنــاء عــى الطلــب الــذي 

ــذا الغــرض. ــه هــذا الأخــر له ــه إلي يوجه

المادة الثالثة  ¿
ــا  ــي رئيس ــون المعن لع ا ــف أو  ــاب الموظ نتخ ا ــخ  ــن تاري ــداء م بت ا ــارة  ــن الإش ــع ره ــول الوض ــري مفع ي

لمجلــس العالــة أو الإقليــم.

لأي  الإقليــم  أو  العالــة  لمجلــس  المعنــي  لعــون  ا أو  الموظــف  رئاســة  نتهــاء  ا عنــد   ، ئيــا تلقا وينتهــي، 

لتنظيمــي الســالف  ا نــون  لقا ا 59 مــن  نيــة مــن المــادة  لثا ا لفقــرة  ا ســبب مــن الأســباب، طبقــا لأحــكام 

.112 -14 ــم  ــر رق الذك

لعــون المعنــي بالأمــر ذلــك أو في  ا لــة مــا إذا طلــب الموظــف أو  كــا ينتهــي الوضــع رهــن الإشــارة في حا

ــة  بي الترا ــة  ــة أو بالجاع الدول ــإدارة  ب ــون  ــف أو ع ــة موظ ــباب، لصف ــن الأس ــبب م ــه، لأي س ن ــة فقدا ل حا

العموميــة. بالمؤسســة  أو 
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المادة الرابعة  ¿
ــارة  ــن الإش ــع ره ــرار الوض ــن ق ــخة م ــة، نس ــة العمومي ــة أو المؤسس ــة الترابي ــس الإدارة أو الجاع ــه رئي يوج

ــة. ــة بالداخلي ــة المكلف ــلطة الحكومي ــار، إلى الس ــد الإخب ــه، قص ــرار انتهائ ــن ق وم

المادة الخامسة  ¿
د  ــا الاقتص ــر  ــة ووزي لداخلي ا ــر  ــمية، إلى وزي لرس ا ــدة  لجري با ــشر  ين ــذي  ل ا ــوم،  المرس ــذا  ــذ ه تنفي ــند  يس

لعموميــة،  ا لوظيفــة  وبا رة  الإدا بإصــلاح  المكلــف  لحكومــة  ا رئيــس  لــدى  لمنتــدب  ا لوزيــر  وا ليــة  لما وا

فيــا يخصــه. كل واحــد منهــم 

وحرر بالرباط في 14 من رمضان 1438 )9 يونيو 2017(.

الإمضاء : سعد الدين العثاني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية ،

الإمضاء : عبد الوافي لفتيت.

وزير الاقتصاد والمالية ،

الإمضاء : محمد بوسعيد.

الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة وبالوظيفة العمومية ،

الإمضاء : محمد بنعبد القادر.
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مرسوم رقم 494-16-2 صادر في 4 محرم 1438 )6 أكتوبر 2016( بتحديد 
شروط منح التعويضات ومقاديره الرئيس مجلس العمالة أو الإقليم ونوابه 

وكاتب المجلس ونائبه ورؤساء اللجان الدائمة ونوابهم.

رئيس الحكومة،
بنــاء عــى القانــون التنظيمــي رقــم 14-112 المتعلــق بالعــالات والأقاليــم الصــادر بتنفيــذه الظهــر الشريــف رقــم 84-

15-1 بتاريــخ 20 مــن رمضــان 1436 )7 يوليــو 2015( ، ولا ســيا المــادة 53 منــه ؛
وباقتراح من وزير الداخلية ؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 29 من شوال 1437 )3 أغسطس 2016(،

رسم ما يلي :
المادة الأولى  ¿

يتقــاضى رئيــس مجلــس العالــة أو الإقليــم ونوابــه وكاتــب المجلــس ونائبــه ورؤســاء اللجــان الدائمــة ونوابهــم تعويضــات 
عــن التمثيــل طبقــا لأحــكام هــذا المرســوم.

ــن  ــم 14-112، لا يمك ــلاه رق ــه أع ــار إلي ــي المش ــون التنظيم ــن القان ــادة 53 م ــن الم ــة م ــرة الرابع ــكام الفق ــا لأح طبق
ــن  ــة إلا م ــة مهني ــرى أو غرف ــة أخ ــة ترابي ــس جاع ــب في مجل ــم منتخ ــة أو الإقلي ــس العال ــو في مجل ــتفيد عض أن يس

ــل. ــات التنق ــتثناء تعويض ــاره، باس ــب اختي ــات بحس ــذه الهيئ ــدى ه ــا إح ــي تمنحه ــات الت التعويض

المادة الثانية  ¿
يتقــاضى رئيــس مجلــس العالــة أو الإقليــم ونوابــه وكاتــب المجلــس ونائبــه ورؤســاء اللجــان الدائمــة ونوابهــم تعويضــا 

صافيــا شــهريا عــن التمثيــل وفــق الجــدول المرفــق بهــذا المرســوم.
يخفــض إلى النصــف، مبلــغ التعويــض عــن التمثيــل المخــول لرئيــس مجلــس العالــة أو الإقليــم إذا كان المعنــي بالأمــر 
عضــوا بأحــد مجلــي البرلمــان أو موظفــا أو عونــا بــإدارة عموميــة أو جاعــة ترابيــة أو مســتخدما أو عونــا بمؤسســة أو 
مقاولــة عموميــة أو باقــي شــخص اعتبــاري مــن أشــخاص القانــون العــام ، ويتقــاضى ، بهــذه الصفــة، أجــرة أو تعويضــا مــن 

ميزانيــة الدولــة أو الجاعــات الترابيــة أو المؤسســة أو المقاولــة أو الشــخص الاعتبــاري المعنــي.

يؤدى التعويض عن التمثيل عند متم كل شهر ، وترصد الاعتادات المخصصة له بميزانية العالة أو الإقليم.

المادة الثالثة  ¿
يســتفيد رئيــس مجلــس العالــة أو الإقليــم ونوابــه وباقــي أعضــاء مجلــس العالــة أو الإقليــم مــن تعويضــات يوميــة 

عــن التنقــل بمناســبة المهــام التــي يقومــون بهــا داخــل المغــرب وخارجــه لفائــدة المجلــس الــذي ينتمــون إليــه. وتحــدد، 

عــى النحــو التــالي، مقاديــر هــذه التعويضــات :

يتقــاضى رئيــس مجلــس العالــة أو الإقليــم التعويــض عــن التنقــل الممنــوح لمديــري الإدارة المركزيــة وفــق النصــوص 	 

التنظيميــة الجــاري بهــا العمــل ؛

يتقــاضى نــواب رئيــس مجلــس العالــة أو الإقليــم التعويــض عــن التنقــل الممنــوح لموظفــي الدولــة المرتبــن في الســلم 

11 وفــق النصــوص التنظيميــة الجــاري بهــا العمــل ؛

ــن في 	  ــة المرتب ــي الدول ــوح لموظف ــل الممن ــن التنق ــض ع ــم التعوي ــة أو الإقلي ــس العال ــي أعضــاء مجل ــاضى باق يتق

ــل.  ــا العم ــاري به ــة الج ــق النصــوص التنظيمي الســلم 10 وف

إذا تعلــق الأمــر بتنقــل خــارج المغــرب، وجــب أن تكــون الأوامــر بالقيــام بمهمــة موقعــة مــن قبــل وزيــر الداخليــة أو 

الســلطة المفوضــة مــن لدنــه لهــذا الغــرض.
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ترصد الاعتادات المخصصة للتعويضات عن التنقل بميزانية العالة أو الإقليم.

المادة الرابعة  ¿
يعمــل بأحــكام المــادة 2 أعــلاه ابتــداء مــن تاريــخ انتخــاب رئيــس مجلــس العالــة أو الإقليــم ونوابــه وكاتــب المجلــس 

ونائبــه ورؤســاء اللجــان الدائمــة ونوابهــم مــع خصــم التعويضــات التــي ســبق وأن اســتفادوا منهــا طبقــا لأحــكام المرســوم 

رقــم 753-04-2 الصــادر في 6 ذي الحجــة 1425 )17 ينايــر 2005( المتعلــق بالتعويضــات عــن المهــام والتمثيــل الممنوحــة 

لأعضــاء مكاتــب المجالــس الجهويــة ومجالــس العــالات والأقاليــم والمجالــس الجاعيــة ومجالــس المقاطعــات ، وذلــك 

منــذ تاريــخ انتخابهــم.

المادة الخامسة  ¿
مــع مراعــاة أحــكام المــادة 4 أعــلاه ، تنســخ الأحــكام المطبقــة عــى أعضــاء مجالــس العــالات أو الأقاليــم الــواردة في 

المرســوم الســالف الذكــر رقــم 753-04-2 الصــادر في 6 ذي الحجــة 1425 )17 ينايــر 2005( ابتــداء مــن تاريــخ نــشر هــذا 

المرســوم في الجريــدة الرســمية.

المادة السادسة  ¿
يســند إلى وزيــر الداخليــة ووزيــر الاقتصــاد والماليــة ، كل واحــد منهــا فيــا يخصــه ، تنفيــذ هــذا المرســوم الــذي ينــشر 

في الجريــدة الرســمية.

وحرر بالرباط في 4 محرم 1438 )6 أكتوبر 2016(.

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية ،

الإمضاء : محمد حصاد.

وزير الاقتصاد والمالية ،

 الإمضاء : محمد بوسعيد.

*

الجدول الملحق بالمرسوم رقم 494-16-2 الصادر في 4 محرم 1438 )6 أكتوبر 2016(

التعويضات عن التمثيل

 العمالات	والاقاليم	حسب	عدد
السكان

 رئيس	مجلس
العمالة	او	الاقليم

كاتب	المجلسنواب	الرئيس
 نائب	كاتب
المجلس

 رئيس	لجنة
دائمة

 نائب	رئيس
لجنة	دائمة

12.0007.0003.4001.7003.4001.700أقل	من	300	ألف

14.0007.0003.4001.7003.4001.700من	300.001	إلى	500	ألف	نسمة

16.0007.0003.4001.7003.4001.700من	500.001	إلى	700.000	نسمة

18.0007.0003.4001.7003.4001.700من	700.001	إلى	مليون	نسمة

20.0007.0003.4001.7003.4001.700أكثر	من	مليون	نسمة
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مرسوم رقم 295-17-2 صادر في 14 من رمضان 1438 )9 يونيو 2017( بتحديد 
القواعد التي تخضع لها عمليات الاقتراضات التي تقوم بها العمالة أو الإقليم.

رئيس الحكومة،

ــم  ــف رق ــذه الظهــر الشري ــم، الصــادر بتنفي ــق بالعــالات والأقالي ــم 14-112 المتعل ــون التنظيمــي رق ــاء عــى القان بن

ــه ؛ ــواد 93 و95 و109 و168 من ــيا الم ــو 2015( ، ولاس ــان 1436 )7 يولي ــن رمض ــخ 20 م 1.15.84 بتاري

وباقتراح من وزير الداخلية ؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 13 من رمضان 1438 )8 يونيو 2017(،

رسم ما يلي :
المادة الأولى  ¿

يقصــد في مدلــول هــذا المرســوم بعمليــة الاقــتراض كل عمليــة يتــم بموجبهــا وضــع أمــوال أو الالتــزام بوضعهــا مــن طــرف 

مؤسســة ائتــان رهــن تــرف العالــة أو الإقليــم التــي تكــون ملزمــة بإرجاعهــا وفــق شروط تعاقدية.

المادة الثانية  ¿
تخصص القروض، بصفة حرية، لتمويل نفقات التجهيز.

يمكــن أن تخصــص القــروض لتمويــل مســاهات العالــة أو الإقليــم في مشــاريع تكــون موضــوع عقــود تعــاون أو شراكة.

المادة الثالثة  ¿
طبقــا لأحــكام المــادة 93 مــن القانــون التنظيمــي المشــار إليــه أعــلاه رقــم 14-112، يتــداول مجلــس العالــة أو الإقليــم 

في الاقتراضــات والضانــات المطلوبــة.

ــذا في  ــه، وك ــراد تمويل ــة المــشروع الم ــرض عــى حــدة وفي نوعي ــه في كل ق ــم بمداولات ــة أو الإقلي ــس العال يفصــل مجل

ــي يشــترط أن تكــون متناســبة مــع حجــم القــرض. ــد الاقتضــاء الت ــة عن ــات المطلوب طبيعــة الضان

يمكــن لمجلــس العالــة أو الإقليــم التــداول في شــأن فتــح خــط اعتــاد لتمويــل مجموعــة مــن المشــاريع عــن طريــق 

قــروض مخصصــة لــكل مــشروع عــى حــدة.

المادة الرابعة   ¿
طبقــا لأحــكام المــادة 109 مــن القانــون التنظيمــي الســالف الذكــر رقــم 14-112، لا تكــون المقــررات المتعلقــة بالاقتراضــات 

والضانــات قابلــة للتنفيــذ إلا بعــد التأشــر عليهــا مــن قبل عامــل العالــة أو الإقليم، داخــل الأجل المنصــوص عليه في نفــس المادة.

المادة الخامسة  ¿
يمكن للعالة أو الإقليم اللجوء إلى الاقتراضات لدى مؤسسات الائتان الوطنية أو الأجنبية أو الدولية.

يتــم الترخيــص بالاقتراضــات لــدى مؤسســات الائتــان الوطنيــة أو الأجنبيــة أو الدوليــة، بموجــب قــرار مشــترك للســلطة 
الحكوميــة المكلفــة بالداخليــة والســلطة الحكوميــة المكلفــة بالماليــة، داخــل أجــل أقصــاه 20 يومــا مــن تاريــخ توصلهــا 
مــن قبــل رئيــس مجلــس العالــة أو الإقليــم المعنــي بنســخة مــن رســالة تحمــل موافقــة مؤسســة الائتــان المعنيــة، بعــد 

مراقبــة مــا يــي :
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احترام مداولات مجلس العالة أو الإقليم؛	 

القدرة المالية للعالة أو الإقليم عى تسديد أقساط القرض؛	 

بنود مشروع عقد القرض؛	 

الضانات الممنوحة من قبل العالة أو الإقليم، عند الاقتضاء.	 

المادة السادسة  ¿
يجب أن ينص عقد القرض، بصفة خاصة، عى ما يي :

مبلغ القرض ؛	 

موضوع القرض ؛	 

مدة تسديد القرض ؛	 

نسبة الفائدة الثابتة أو المتغرة المعتمدة ؛	 

كيفيات استهلاك القرض ؛	 

آليات الأداء المسبق للقرض ؛	 

الضانات الممنوحة من قبل العالة أو الإقليم عند الاقتضاء.	 

المادة السابعة  ¿
إذا نــص عقــد القــرض عــى نســبة فائــدة متغــرة، فيجــب أن تكــون قواعــد احتســاب هــذه النســبة واضحــة بمــا يســمح 

بتوقــع التحمــلات الماليــة للعالــة أو الإقليــم.

المادة الثامنة  ¿
يمكــن للعالــة أو الإقليــم، بعــد موافقــة مجلســها، أن تقــوم بإعــادة جدولــة تســديد أقســاط القــروض الممنوحــة لهــا أو 

تســديدها بكيفيــة مســبقة. 

تكون عملية إعادة الجدولة موضوع عقد جديد مع مؤسسة الائتان المعنية.

المادة التاسعة  ¿
يســند تنفيــذ هــذا المرســوم، الــذي ينــشر بالجريــدة الرســمية، إلى وزيــر الداخليــة ووزيــر الاقتصــاد والماليــة، كل واحــد 

منهــا فيــا يخصــه.

وحرر بالرباط في 14 من رمضان 1438 )9 يونيو 2017(.

الإمضاء : سعد الدين العثاني.
وقعه بالعطف :
وزير الداخلية،

الإمضاء : عبد الوافي لفتيت.
وزير الاقتصاد والمالية،

محمد بوسعيد.
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مرسوم رقم 286-17-2 صادر في 14 من رمضان 1438 )9 يونيو 2017( بتحديد 
كيفيات وشروط حصر النتيجة العامة لميزانية العمالة أو الإقليم.

رئيــس الحكومة،

الظهــر  بتنفيــذه  الصــادر  والأقاليــم،  بالعــالات  المتعلــق   112-14 رقــم  التنظيمــي  القانــون  عــى  بنــاء 

؛ منــه   194 المــادة  ، ولاســيا   )2015 يوليــو   7( 1436 20 مــن رمضــان  بتاريــخ    84 .1.15 الشريــف رقــم 

وباقــتراح من وزيــر الداخلية ؛

وبعــد المداولــة في مجلــس الحكومــة المنعقــد بتاريــخ 13 من رمضــان 1438 )8 يونيو 2017(،

رسم ما يلي :
المادة الأولى  ¿

تطبيقــا لأحــكام المــادة 194 مــن القانــون التنظيمــي المشــار إليــه أعــلاه رقــم 14-112 يتــولى رئيــس مجلــس العالــة 

أو الإقليــم، عنــد الانتهــاء مــن تنفيــذ ميزانيــة الســنة، إعــداد بيــان تنفيــذ الميزانيــة وفــق التبويــب الجــاري بــه العمــل.

يحــر هــذا البيــان المبلــغ النهــائي لمداخيــل العالــة أو الإقليــم المقبوضــة ونفقاتهــا المأمــور برفهــا ، وذلــك في أجــل 

أقصــاه 31 ينايــر مــن الســنة المواليــة.

يحــدد نموذج بيان تنفيذ الميزانية بقرار مشــترك لوزيــر الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية.

المادة الثانية  ¿
الملحقــة  والميزانيــات  الميزانيــة  بتنفيــذ  المتعلقــة  النهائيــة  النتائــج  للميزانيــة  العامــة  النتيجــة  تحــر في 

الخصوصيــة. والحســابات 

المادة الثالثة  ¿
يجــب مراعــاة الشروط التاليــة أثناء حــر النتيجة العامة :

بالنســبة للميزانيــة، الــشروط المنصــوص عليهــا في الفقــرة الأخــرة مــن المــادة 194  والمــادة 195 مــن 	 

؛  112-14 الذكــر رقــم  الســالف  التنظيمــي  القانــون 

ــادة 	  ــن الم ــن 7 و8 م ــا في الفقرت ــشروط المنصــوص عليه ــة، ال ــور خصوصي بالنســبة للحســابات المرصــودة لأم

ــم 14-112 ؛ ــر رق ــون التنظيمــي الســالف الذك ــن القان 163 م

بالنســبة لحســابات النفقــات مــن المخصصــات، الــشروط المنصــوص عليهــا في الفقــرة 3 مــن المــادة 164 مــن 	 

القانــون التنظيمــي الســالف الذكــر رقــم 112-14.
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المادة الرابعة  ¿
تحــر النتيجــة العامــة لميزانيــة العالــة أو الإقليــم وفــق النــاذج الملحقــة بهــذا المرســوم ، ويمكــن عنــد الاقتضــاء ، 

تغيــر وتتميــم هــذه النــاذج بقــرار مشــترك لوزيــر الداخليــة ووزيــر الاقتصــاد والماليــة.

المادة الخامسة  ¿
ــة إلى عامــل  ــذ الميزاني ــان تنفي ــار، نســخة مــن بي ــر مــن كل ســنة، قصــد الإخب ــة شــهر فبراي ــل نهاي توجــه، قب

العالــة أو الإقليــم وإلى المصالــح المركزيــة بــوزارة الداخليــة المكلفــة بالماليــة المحليــة والمصالــح المختصــة 

التابعــة للســلطة الحكوميــة المكلفــة بالماليــة.

المادة السادسة  ¿
يســند تنفيــذ هــذا المرســوم، الــذي ينــشر بالجريــدة الرســمية، إلى وزيــر الداخليــة ووزيــر الاقتصــاد والماليــة، كل 

واحــد منهــا فيــا يخصــه.

وحرر بالرباط في 14 من رمضان 1438 )9 يونيو 2017(.

الإمضاء : سعد الدين العثاني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

الإمضاء : عبد الوافي لفتيت.

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء : محمد بوسعيد.
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النموذج الملحق بالمرسوم رقم 2.17.286 بتحديد كيفيات وشروط حصر النتيجة 
العامة لميزانية العمالة أو الإقليم

I .المداخيل

بيان

المداخيل

المداخيل المقبوضة الصافي من المداخيل المقررة تقديرات الميزانية

123

1- الميزانية

)XXX )1(XXX )5(XXX )9الجزء الأول

مجموع الموارد

---------------------------------الضرائب والرسوم المحلية- 

- حصيلة الضرائب والرسوم المخصصة من الدولة

---------------------------------- مدخول الخدمات 

---------------------------------- مدخول الاملاك 

---------------------------------- الامدادات والمساعدات والمساهمات 

---------------------------------- مداخيل مختلفة 

)XXX )2(XXX )6(XXX )10الجزء الثاني

مجموع الموارد	

---------------------------------مداخيل مقابل خدمات  

- حصيلة الضرائب والرسوم المخصصة من طرف 
الدولة 

---------------------------------

---------------------------------- حصيلة الاقتراضات 

---------------------------------- فوائض مالية 

---------------------------------- إمدادات 

---------------------------------- مداخيل مختلفة    

 + 1= 1مجموع الميزانية 
2
+ 5= 2أ 

6
 + 9= 3أ 

10
أ 

2- الحسابات الخصوصية

)1XXX )3(XXX )7(XXX )11- حسابات مرصودة لأمور خصوصية

---------------------------------حساب ..........

---------------------------------حساب ..........

........ .........---------------------------------

)2XXX )4( XXX )8(XXX )12- حسابات النفقات من المخصصات 

حساب ..........

حساب ..........

........ .........

 + 3=1مجموع الحسابات الخصوصية 
4
 + 7=2ج 

8
 + 11=3ج 

12
ج 

مجموع الميزانيات الملحقة 
1 
ه

2 
ه

3
ه 

 المجموع العام
1
ج  + ه

1
أ 1+ 

2
ج  + ه

2
أ 2 + 

3
 ج  + ه

3
أ 3 + 

الملحقات
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II .النفقات

بيان

النفقات

 الحوالات
الصادرة

 الاعتمادات
المرحلة

 الاعتمادات
 الملغاة والمؤشر

عليها

 المصاريف الملتزم
بها

 مجموع
 الاعتمادات
المفتوحة

45678

1 الميزانية

الجزء الأول

XXX (13)XXX (17)XXX (21)XXX (25)XXX (29)مجموع النفقات     

-------------------------------------------------------- نفقات المنتخبن  

-------------------------------------------------------- نفقات الموظفن  

-------------------------------------------------------- نفقات تسديد الديون    

- النفقات المتعلقة بالالتزامات المالية 

الناتجة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة
-------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------- نفقات تنفيذ الاحكام    

-------------------------------------------------------- الاعانات والمساعدات المقدمة للجمعيات

-------------------------------------------------------- نفقات مختلفة  

الجزء الثاني

XXX (14)XXX (18)XXX (22)XXX (26)XXX (30)مجموع النفقات  

-------------------------------------------------------- نفقات الأشغال    

-------------------------------------------------------- استهلاك رأسال الدين المقترض    

-------------------------------------------------------- الإمدادات الممنوحة      

-------------------------------------------------------- حصص المساهات       

-------------------------------------------------------- نفقات مختلفة    

ب 30 + 29 =5ب 26 + 25 =4ب 22 + 21 =3ب 18 + 17 =2ب 14 + 13 =1مجموع الميزانية 

2- الحسابات الخصوصية

1XXX (15)XXX (19)XXX (23)XXX (27)XXX (31)- حسابات مرصودة لأمور خصوصية   

-------------------------------------------------------حساب  

-------------------------------------------------------حساب    

 -------------------------------------------------------

2XXX (16)XXX (20)XXX (24)XXX (28)XXX (32)- حسابات النفقات من المخصصات    

-------------------------------------------------------حساب  

-------------------------------------------------------حساب  

-------------------------------------------------------

د 32 + 31 =5د 28 + 27 =244 + 23 =3 دد 20 + 19 =2د 16 + 15 =1مجموع الحسابات الخصوصية 

و 5و 4و 3و 2 و    1مجموع الميزانيات الملحقة 

+5د+5 و+ د +3 و 3 ب 4 ب +3د+3 و 3 ب+2د+2و2 ب+1د+1 و1 المجموع العام 
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النموذج الملحق بالمرسوم رقم 2.17.286 بتحديد كيفيات وشروط حصر النتيجة 
العامة لميزانية العمالة أو الإقليم

 

بيان

النفقاتالمداخيل

تقديرات الميزانية

 الصافي من

 المداخيل

المقررة

 المداخيل

المقبوضة

 مجموع

 الاعتادات

المفتوحة

 المصاريف

الملتزم بها

 الحوالات

 الصادرة

والمؤشر عليها

 الاعتادات

المرحلة

 الاعتادات

الملغاة

12345678

ب5 =29+30ب4 =25+26ب3 =21+22ب2 =17+18ب1 =13+14أ3 =9+10أ2 =5+6أ1= 1+2  مجموع الميزانية

 مجموع الحسابات

الخصوصية
د5 =31+32د4 =27+28د3 =23+43د2 =19+20د1 =15+65ج3 =11 +12ج2 =7+8ج1= 4+3

 مجموع الميزانيات

 الملحقة
و 5و 4و 3و 2و 1ه 3ه 2ه 1

ب5+د5+و5ب4+د4+و4ب3+د3+و3ب2+د2+و2ب1+د1+و1 أ3+ج3+ه3 أ2+ج2+ه2 أ1+ج1+ه1المجموع العام

 الفائض الحقيقي

الخام
)ب3+د3 +و3( -أ3+ج3+ه3(

 

 الفائض الحقيقي

الصافي
) ب4 + د4 + و4( – ]) ب3 + د3 + و 3( – )أ3 + ج3 + ه 3([

- المبالــغ المرحلــة مــن ميزانيــة التســيير تســاوي مجمــوع الاعتــادات المفتوحــة الملتــز م بهــا وغــير 

المــؤداة )* ( 

ــد  ــا عن ــزم به ــير الملت ــة وغ ــادات المفتوح ــوع الاعت ــاوي مجم ــيير تس ــة التس ــن ميزاني ــاة م ــغ الملغ المبال

ــة. ــنة المالي ــام الس اختت
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مرسوم رقم 352-17-2 صادر في 8 شوال 1438 )3 يوليو 2017( بتحديد تبويب 
ميزانية العمالة أو الإقليم.

رئيس الحكومة،

بنــاء عــى القانــون التنظيمــي رقــم 14-112 المتعلــق بالعــالات والأقاليــم ، الصــادر بتنفيــذه الظهــر الشريــف 

رقــم 1.15.84 بتاريــخ 20 مــن رمضــان 1436 )7 يوليــو 2015( ولاســيا المــادة 148 منــه ؛

وباقــتراح من وزيــر الداخلية ؛

وبعــد المداولــة في مجلــس الحكومــة المنعقــد بتاريخ 27 مــن رمضان 1438 )22 يونيو 2017(،

رسم ما يلي :
المادة الأولى  ¿

  تطبيقــا لأحــكام المــادة 148 مــن القانــون التنظيمــي المشــار إليهــا أعــلاه رقــم 14-112، يحــدد تبويــب ميزانيــة 

ــة. ــة المكلفــة بالمالي ــة والســلطة الحكومي ــة المكلفــة بالداخلي ــة أو الإقليــم بقــرار مشــترك للســلطة الحكومي العال

المادة الثانية  ¿
يسند إلى وزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 8 شوال 1438 )3 يوليو 2017(.

الإمضاء : سعد الدين العثاني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

الإمضاء : عبد الوافي لفتيت.

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء : محمد بوسعيد.
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مرسوم رقم 292-17-2 صادر في 14 من رمضان 1438 )9 يونيو 2017( بتحديد 
كيفيات إدراج توازنات ميزانية العمالة أو الإقليم والميزانيات الملحقة والحسابات 

الخصوصية في بيان مجمع. 

رئيس الحكومة،

ــم  ــف رق ــذه الظهــر الشري ــم، الصــادر بتنفي ــق بالعــالات والأقالي ــم 14-112 المتعل ــون التنظيمــي رق ــاء عــى القان بن

ــه؛ ــادة 146 من ــيا الم ــو 2015(، ولاس ــان 1436 )7 يولي ــن رمض ــخ 20 م 1.15.84 بتاري

ــة  ــد قائم ــو 2016( بتحدي ــان 1437 )23 يوني ــن رمض ــادر في 23 م ــم 315-16-2 الص ــوم رق ــى المرس ــلاع ع ــد الاط وبع

ــة؛ ــة والبرمج ــة والشــؤون المالي ــة الميزاني ــى لجن ــة ع ــم المعروض ــة أو الإقلي ــة العال ــا بميزاني ــق الواجــب إرفاقه الوثائ

وباقتراح من وزير الداخلية؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 13 من رمضان 1438 )8 يونيو 2017(،

رسم ما يلي :

المادة الأولى  ¿
ــات  ــدرج توازن ــب أن ت ــم 14-112، يج ــلاه رق ــه أع ــار إلي ــي المش ــون التنظيم ــن القان ــادة 146 م ــكام الم ــق أح لتطبي

ــة : ــات التالي ــوص المعطي ــى الخص ــن ع ــع يتضم ــان مجم ــة في بي ــات الملحق ــة والميزاني ــابات الخصوصي ــة والحس الميزاني

المعطيات المتعلقة بالمداخيل أو النفقات المدرجة بالجزء الأول من ميزانية العالة أو الإقليم ؛	 

المعطيات المتعلقة بالمداخيل أو النفقات المدرجة بالجزء الثاني من ميزانية العالة أو الإقليم ؛	 

المعطيــات المتعلقــة بالمداخيــل أو النفقــات المدرجــة بالحســابات المرصــودة لأمــور خصوصيــة وحســابات النفقــات 	 

مــن المخصصــات ؛

- المعطيات المتعلقة بالمداخيل أو النفقات المدرجة بالميزانيات الملحقة.

المادة الثانية  ¿
يقوم رئيس مجلس العالة أو الإقليم بإعداد مشروع البيان المجمع عند إعداد مشروع الميزانية.

تتميــا للــادة الأولى مــن المرســوم المشــار إليــه أعــلاه رقــم 2.16.315، يرفــق البيــان المجمــع بمــشروع ميزانيــة العالــة 

أو الإقليــم المعــروض عــى لجنــة الميزانيــة والشــؤون الماليــة والبرمجــة.

المادة الثالثة  ¿
يحــدد شــكل البيــان المجمــع وفــق النمــوذج الملحــق بهــذا المرســوم. ويمكــن عنــد الاقتضــاء تغيــره أو تتميمــه بقــرار 

مشــترك لوزيــر الداخليــة ووزيــر الاقتصــاد والماليــة. 
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المادة الرابعة  ¿
ــل  ــع إلى عام ــان المجم ــن البي ــخة م ــة، بنس ــى الميزاني ــت ع ــد التصوي ــم، بع ــة أو الإقلي ــس العال ــس مجل ــث رئي يبع

ــار. ــد الإخب ــة، قص ــة المحلي ــة بالمالي ــة المكلف ــوزارة الداخلي ــة ب ــح المركزي ــم وإلى المصال ــة أو الإقلي العال

المادة الخامسة  ¿
يســند تنفيــذ هــذا المرســوم، الــذي ينــشر بالجريــدة الرســمية، إلى وزيــر الداخليــة ووزيــر الاقتصــاد والماليــة، كل واحــد 

منهــا فيــا يخصــه.

وحرر بالرباط في 14 من رمضان 1438 )9 يونيو 2017(.

الإمضاء : سعد الدين العثاني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

الإمضاء : عبد الوافي لفتيت.

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء : محمد بوسعيد.

*

     *

النموذج الملحق بالمرسوم رقم 2.17.292 بتحديد كيفيات إدراج توازنات ميزانية 
العمالة او الاقليم والميزانيات الملحقة والحسابات الخصوصية في بيان مجمع

المصاريف المداخيل بيان

1- الميزانية

الجزء الأول  

XXX)1( مجموع الموارد

-------------- الرائب والرسوم المحلية 

-------------- حصيلة الرائب والرسوم المخصصة من طرف الدولة 

-------------- مدخول الخدمات    

-------------- مدخول الاملاك 
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-------------- امدادات ومساعدات ومساهات 

-------------- مداخيل مختلفة 

XXX )3( مجموع النفقات  

-------------- نفقات المنتخبن 

-------------- نفقات الموظفن 

-------------- نفقات تسديد الديون 

-------------- النفقات المتعلقة بالالتزامات المالية الناتجة عن الاتفاقيات والعقود المبرمة 

-------------- نفقات تنفيذ الاحكام 

-------------- الاعانات والمساعدات المقدمة للجمعيات 

-------------- نفقات مختلفة 

الجزء الثاني  

XXX)2( مجموع الموارد

-------------- فوائض مالية 

-------------- حصيلة الرائب والرسوم المخصصة من طرف الدولة 

-------------- مداخيل ضريبية أخرى 

-------------- مداخيل مقابل خدمات 

-------------- حصيلة الاقتراضات 

-------------- إمدادات مختلفة 

-------------- مداخيل مختلفة 

XXX)4( مجموع النفقات

-------------- نفقات الأشغال 

-------------- استهلاك رأسال الدين المقترض 

-------------- الإمدادات الممنوحة 

-------------- حصص المساهات 

-------------- نفقات مختلفة 

ب = )3( + )4( أ = )1( + )2( مجموع الميزانية

2- الحسابات الخصوصية

XXX)7( XXX)5( 1- حسابات مرصودة لأمور خصوصية

-------------- -------------- حساب --------------

-------------- -------------- حساب --------------

XXX)8( XXX)6( 2- حسابات النفقات من المخصصات

-------------- -------------- حساب --------------

-------------- -------------- حساب --------------

ج= )5( + )6( د= )7( + )8(  مجموع الحسابات الخصوصية

و ه 3- مجموع الميزانيات الملحقة ه و

-------------- -------------- ميزانية ملحقة ............  

-------------- -------------- ميزانية ملحقة  ............  

-------------- --------------   ............  ............ 

ب+د+و أ+ج+ه المجموع العام

     الموازنة                                                                                                                             الاعتادات المقترحة برسم السنة

أ+ج+ه المداخيل

ب+د+و المصاريف

)أ+ج+ه( )ب+د+و( الفائض
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مرسوم رقم 289-17-2 صادر في 14 من رمضان 1438 )9 يونيو 2017( بتحديد طبيعة 
وكيفيات إعداد ونشر المعلومات والمعطيات المضمنة في القوائم المحاسبية والمالية المنصوص 

عليها في المادة 219 من القانون التنظيمي رقم 14-112 المتعلق بالعمالات والأقاليم.
رئيس الحكومة،

ــم  ــف رق ــذه الظهــر الشري ــم، الصــادر بتنفي ــق بالعــالات والأقالي ــم 14-112 المتعل ــون التنظيمــي رق ــاء عــى القان بن

ــه ؛ ــادة 219 من ــيا الم ــو 2015( ، ولاس ــان 1436 )7 يولي ــن رمض ــخ 20 م 1.15.84 بتاري

وباقتراح من وزير الداخلية ؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 13 من رمضان 1438 )8 يونيو 2017( ،

رسم ما يلي :
المادة الأولى  ¿

تحــدد، وفــق النــاذج الملحقــة بهــذا المرســوم، طبيعــة المعلومــات والمعطيــات المضمنــة في القوائــم المحاســبية والماليــة 
ــة أو الإقليــم والأشــخاص الاعتباريــة الخاضعــة للقانــون العــام أو  المتعلقــة بالتســير والوضعيــة الماليــة لــكل مــن العال

الخــاص التــي تقــوم بتســير مرفــق عمومــي تابــع للعالــة أو الإقليــم.
يمكــن عنــد الاقتضــاء تغيــر أو تتميــم المعلومــات والمعطيــات التــي تتضمنهــا القوائــم المحاســبية والماليــة المحــددة في 

النــاذج المشــار إليهــا في الفقــرة أعــلاه ، بقــرار مشــترك لوزيــر الداخليــة ووزيــر الاقتصــاد والماليــة.

المادة الثانية  ¿
يتولى الآمر بالرف المعني القيام، تحت مسؤوليته، بإعداد القوائم المحاسبية والمالية ونشرها :

ــة مــن طــرف الســلطة المختصــة أو  ــة عــى الميزاني ــه التأشــر أو المصادق ــم في ــذي يت ــوالي للشــهر ال خــلال الشــهر الم
ــة ؛ ــة الجاري ــة، بالنســبة للســنة المالي ــص حســب الحال ــاز المخت الجه

خــلال الشــهر المــوالي للشــهر الــذي يتــم فيــه حــر الميزانيــة مــن طــرف الســلطة المختصــة أو الجهــاز المختــص حســب 

الحالــة، بالنســبة للســنة الماليــة المختتمــة.

المادة الثالثة  ¿
يتــم نــشر القوائــم المحاســبية والماليــة المشــار إليهــا في المــادة الأولى أعــلاه عــى الأقــل بالمقــر الإداري الرئيــي لــلإدارة 

المعنيــة وبالبوابــة الإلكترونيــة للمديريــة العامــة للجاعــات المحليــة.

المادة الرابعة ¿
يســند تنفيــذ هــذا المرســوم، الــذي ينــشر بالجريــدة الرســمية، إلى وزيــر الداخليــة ووزيــر الاقتصــاد والماليــة، كل واحــد 

منهــا فيــا يخصــه.
وحرر بالرباط في 14 من رمضان 1438 )9 يونيو 2017(.

الإمضاء : سعد الدين العثاني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية ،

الإمضاء : عبد الوافي لفتيت.

وزير الاقتصاد والمالية ،

الإمضاء : محمد بوسعيد.



101

النظام المالي للعمالة أو الإقليم

النظام المالي للعمالة أو الإقليم

الجهة / العالة أو الإقليم / الجاعة:

قائمة الموارد المالية

نسبة التحصيل الموارد المالية التي لم يتم تحصيلها الموارد المالية التي تم تحصيلهاالمسجل بالميزانية نوع المدخول المالي

المجموع العام

توقيع

رئيس مجلس جهة / عالة أو إقليم / جاعة.........................

الجهة / العالة أو الإقليم / الجاعة:

قائمة القروض

برسم سنة .....................................

الديون المتبقيةالدين السنوي المؤدىقيمة القرضمدة القرضالجهة المانحة للقرضنوع المشروعطبيعة القرض

فوائد الدينأصل الدين

و حرر ب ……………… بتاريخ .…………………

  تأشرة         

                                                               المحاسب المختص لميزانية جهة / عالة أو إقليم / جاعة

توقيع

رئيس مجلس جهة / عالة أو إقليم / جاعة.........................

الملحقات



102
النظام المالي للعمالة أو الإقليم

النظام المالي للعمالة أو الإقليم

 الجهة / العالة أو الإقليم / الجاعة:

الإعانات والمنح المالية

برسم سنة .....................................

ملاحظاتمنجزات الجمعيةمنحة السنة الماضيةمبلغ الاعانة أو	المنحةغرض الجمعيةالجمعية المستفيدة

و حرر ب ……………… بتاريخ .…………………

تأشرة

المحاسب المختص لميزانية جهة / عالة أو إقليم / جاعة

توقيع

رئيس مجلس جهة / عالة أو إقليم / جاعة.........................

الجهة / العالة أو الإقليم / الجاعة:

قائمة مصاريف التسيير

 برسم سنة ..................................... 

الاعتادات المنقولةالاعتادات الملغاةالحوالات الصادرة والمؤشر عليهاالمصاريف الملتزم بهاالاعتادات النهائيةنوع المصاريف

المجموع العام

و حرر ب ……………… بتاريخ .…………………

تأشرة

المحاسب المختص لميزانية جهة / عالة أو إقليم / جاعة

توقيع

رئيس مجلس جهة / عالة أو إقليم / جاعة.........................
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النظام المالي للعمالة أو الإقليم

النظام المالي للعمالة أو الإقليم

الجهة / العالة أو الإقليم / الجاعة:

قائمة مصاريف التجهيز

برسم سنة .....................................

المصاريف الملتزم بها والمؤشر عليها الاعتادات النهائية نوع المصاريف الاعتادات المنقولة الاعتادات الملغاة الحوالات الصادرة

المجموع العام

وحرر ب ……………… بتاريخ .…………………

تأشرة

المحاسب المختص لميزانية جهة / عالة أو إقليم / جاعة

توقيع

رئيس مجلس جهة / عالة أو إقليم / جاعة.........................

الجهة / العالة أو الإقليم / الجاعة:

بيان الحسابات الخصوصية

برسم سنة .....................................

المصاريف الملتزم بهااعتادات الأداءالاعتادات الملتزم بهابيان الحسابنوع الحساب الخصوصي
 الحوالات الصادرة

والمؤشر عليها
الاعتادات المنقولة

 حسابات المرصودة لأمور

خصوصية

 حسابات النفقات من

المبالغ المرصودة

وحرر ب ……………… بتاريخ .…………………

تأشرة

المحاسب المختص لميزانية جهة / عالة أو إقليم / جاعة

توقيع

رئيس مجلس جهة / عالة أو إقليم / جاعة.........................
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النظام المالي للعمالة أو الإقليم

النظام المالي للعمالة أو الإقليم

الجهة / العالة أو الإقليم / الجماعة:

بيان الميزانيات الملحقة

برسم سنة .....................................

بيان
 تقديرات

الميزانية

 الصافي من

المداخيل المقررة

 المداخيل

المقبوضة

 مجموع الاعتادات

المفتوحة

 المصاريف

الملتزم بها

 الحوالات الصادرة

والمؤشر عليها

 اعتادات

منقولة

 اعتادات

ملغاة

المجموع العام

وحرر ب ……………… بتاريخ .…………………

تأشرة

المحاسب المختص لميزانية جهة / عالة أو إقليم / جاعة

توقيع

رئيس مجلس جهة / عالة أو إقليم / جاعة.........................
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النظام المالي للعمالة أو الإقليم

النظام المالي للعمالة أو الإقليم

مرسوم رقم 283-17-2 صادر في 14 من رمضان 1438 )9 يونيو 2017( بتحديد 
كيفيات إيداع أموال العمالة أو الإقليم لدى الخزينة العامة للمملكة.

رئيس الحكومة،

بنــاء عــى القانــون التنظيمــي رقــم 14-112 المتعلــق بالعــالات والأقاليــم، الصــادر بتنفيــذه الظهــر الشريــف رقــم 84-

15-1 بتاريــخ 20 مــن رمضــان 1436 )7 يوليــو 2015(، ولاســيا المــادة 188 منــه ؛

وباقتراح من وزير الداخلية ؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 13 من رمضان 1438 )8 يونيو 2017(،

رسم ما يلي :
المادة الأولى  ¿

تطبيقــا لأحــكام المــادة 188 مــن القانــون التنظيمــي المشــار إليــه أعــلاه رقــم 14-112، تــودع أمــوال العالــة أو الإقليــم 

وجوبــا بالخزينــة العامــة للمملكــة، وفــق الكيفيــات والــشروط المنصــوص عليهــا في المــادة 103 من المرســوم رقــم 09-441-

2 الصــادر في 17 مــن محــرم 1431 )3 ينايــر 2010( بســن نظــام للمحاســبة العموميــة للجاعــات المحليــة ومجموعاتهــا.  

المادة الثانية  ¿
يجــب عــى الخــازن لــدى العالــة أو الإقليــم إخبــار الآمــر بالــرف عنــد نهايــة كل شــهر بالوضعيــة الماليــة للعالــة أو 

الإقليــم ســواء تعلــق الأمــر بالمداخيــل أو النفقــات أو الاعتــادات المتوفــرة.

المادة الثالثة  ¿
يســند تنفيــذ هــذا المرســوم، الــذي ينــشر بالجريــدة الرســمية، إلى وزيــر الداخليــة ووزيــر الاقتصــاد والماليــة، كل واحــد 

منهــا فيــا يخصــه.

وحرر بالرباط في 14 من رمضان 1438 )9 يونيو 2017(.

الإمضاء: سعد الدين العثاني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

الإمضاء : عبد الوافي لفتيت.

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء : محمد بوسعيد.
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النظام المالي للعمالة أو الإقليم

النظام المالي للعمالة أو الإقليم

مرسوم رقم 309-16-2 صادر في 23 من رمضان 1437 )29 يونيو 2016( بتحديد 
شروط وكيفيات تحويل الاعتمادات المفتوحة في ميزانية العمالة أو الإقليم.

رئيس الحكومة،

بنــاء عــى القانــون التنظيمــي رقــم 14-112 المتعلــق بالعــالات والأقاليــم الصــادر بتنفيــذه الظهــر الشريــف رقــم 84-

15-1 بتاريــخ 20 مــن رمضــان 1436 )7 يوليــو 2015( ، ولاســيا المادتــن 93 و192 منــه ؛

وباقتراح من وزير الداخلية ؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 10 رمضان 1437 )16 يونيو 2016(،

رسم ما يلي :

الباب الأول
شروط وكيفيات تحويل اعتمادات

التسيير والتجهيز
المادة الأولى ¿

تحــول اعتــادات التســير والتجهيــز المفتوحــة في ميزانيــة العالــة أو الإقليــم طبــق الــشروط والكيفيــات المنصــوص 

عليهــا في هــذا البــاب.

المادة الثانية ¿
 تحــول اعتــادات التســير داخــل نفــس الفصــل بقــرار لرئيــس مجلــس العالــة أو الإقليــم يتخــذ بعــد مداولــة المجلس.

تحول اعتادات التسير داخل نفس البرنامج بقرار لرئيس مجلس العالة أو الإقليم يتخذ دون مداولة المجلس.

المادة الثالثة  ¿
تحــول اعتــادات التجهيــز داخــل نفــس الفصــل بقــرار لرئيــس مجلــس العالــة أو الإقليــم يتخــذ بعــد مداولــة مجلــس 

العالــة أو الإقليــم وتأشــرة عامــل العالــة أو الإقليــم.

تحــول اعتــادات التجهيــز داخــل نفــس البرنامــج بقــرار لرئيــس مجلــس العالــة أو الإقليم يتخــذ دون مداولــة المجلس.

المادة الرابعة ¿
يــؤشر عامــل العالــة أو الإقليــم عــى قــرارات تحويــل اعتــادات التجهيــز داخــل نفــس الفصــل خــلال أجــل عشريــن 

)20( يومــا مــن تاريــخ التوصــل بهــا ، بعــد التأكــد مــن احــترام أحــكام هــذا المرســوم.

ــز داخــل نفــس الفصــل  ــادات التجهي ــل اعت ــرارات تحوي ــرار في شــأن ق ــم أي ق ــة أو الإقلي إذا لم يتخــذ عامــل العال

ــا. ــبر في حكــم المــؤشر عليه ــه في الفقــرة الأولى أعــلاه ، فــإن هــذه القــرارات تعت خــلال الأجــل المنصــوص علي

المادة الخامسة  ¿
تبلغ قرارات تحويل اعتادات التسير والتجهيز فور إقرارها إلى عامل العالة أو الإقليم والخازن لدى العالة أو الإقليم. 
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النظام المالي للعمالة أو الإقليم

النظام المالي للعمالة أو الإقليم

الباب الثاني
أحكام انتقالية وختامية

المادة السادسة  ¿
يعمــل بأحــكام البــاب الأول مــن هــذا المرســوم ابتــداء مــن تاريــخ نــشر النــص التنظيمــي المنصــوص عليــه في 

المــادة 148 مــن القانــون التنظيمــي رقــم 14-112 في الجريــدة الرســمية. وفي انتظــار ذلــك ، يســتمر رئيــس مجلــس 

ــق  ــل ، وف ــه العم ــاري ب ــب الج ــار التبوي ــادات ، في إط ــل الاعت ــة ، في تحوي ــة انتقالي ــم، بصف ــة أو الإقلي العال

ــن أ( وب( بعــده : ــا في الفقرت ــات المنصــوص عليه الــشروط والكيفي

أ( فيا يخص ميزانية التسير :

تحول اعتادات التسير داخل نفس الفصل بقرار لرئيس المجلس يتخذ دون مداولة المجلس ؛	 

تحــول اعتــادات التســير داخــل نفــس البــاب بقــرار لرئيــس المجلــس يتخــذ بعــد مداولــة المجلــس وتأشــرة 	 

عامــل العالــة أو الإقليــم.

ب( فيا يخص ميزانية التجهيز :

تحــول اعتــادات التجهيــز بقــرار لرئيــس المجلــس يتخــذ بعــد مداولــة المجلــس وتأشــرة عامــل العالــة أو 	 

الإقليــم.

المادة السابعة  ¿
يســند تنفيــذ هــذا المرســوم، الــذي ينــشر في الجريــدة الرســمية، إلى وزيــر الداخليــة ووزيــر الاقتصــاد والماليــة، كل 

واحــد منهــا فيــا يخصــه.

وحرر بالرباط في 23 من رمضان 1437 )29 يونيو 2016(

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف

وزير الداخلية ،

الإمضاء : محمد حصاد.

وزير الاقتصاد والمالية ،

الإمضاء : محمد بوسعيد.
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النظام المالي للعمالة أو الإقليم

مرسوم رقم 312-16-2 صادر في 23 من رمضان 1437 )29 يونيو 2016( بتحديد 
إجراءات ترحيل الاعتمادات المفتوحة في ميزانية العمالة أو الإقليم.

رئيس الحكومة،

بنــاء عــى القانــون التنظيمــي رقــم 14-112 المتعلــق بالعــالات والأقاليــم الصــادر بتنفيــذه الظهــر الشريــف رقــم 84-

15-1 بتاريــخ 20 مــن رمضــان 1436 )7 يوليــو 2015( ، ولا ســيا المــواد 158 و159 و160 منــه ؛

وباقتراح من وزير الداخلية ؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 10 رمضان 1437 )16 يونيو 2016(،

رسم ما يلي :
المادة الأولى ¿

عمــلا بأحــكام الفقــرة الثانيــة مــن المــادة 160 مــن القانــون التنظيمــي المشــار إليــه أعــلاه رقــم 14-112، تحــدد عــى 

النحــو التــالي، إجــراءات ترحيــل اعتــادات التســير والتجهيــز إلى ميزانيــة الســنة المقبلــة.

ترحل إلى ميزانية السنة المقبلة اعتادات التسير الملتزم بها وغر المؤداة عند اختتام السنة المالية ؛	 

ترحــل إلى ميزانيــة الســنة المقبلــة اعتــادات الأداء برســم نفقــات التجهيــز التــي كانــت موضــوع التزامــات مــؤشر 	 

عليهــا ولم يصــدر الأمــر برفهــا عنــد اختتــام الســنة الماليــة، وكــذا اعتــادات الأداء غــر الملتــزم بهــا عنــد اختتــام الســنة 

الماليــة، بمــا في ذلــك أرصــدة الســنوات الســابقة. 

يتــم ترحيــل الاعتــادات بعــد الاطــلاع عــى بيــان يعــده الآمــر بالــرف ويــؤشر عليــه الخــازن لــدى العالــة والإقليــم 

داخــل أجــل أقصــاه 31 ينايــر مــن الســنة المواليــة لاختتــام الســنة الماليــة.

المادة الثانية ¿
تبلــغ قــرارات ترحيــل الاعتــادات إلى عامــل العالــة أو الإقليــم ، بعــد التأشــر عليهــا مــن قبــل الخــازن لــدى العالــة 

أو الإقليــم.

المادة الثالثة ¿
ــة، كل  ــر الاقتصــاد والمالي ــة ووزي ــر الداخلي ــدة الرســمية، إلى وزي ــذي ينــشر في الجري ــذ هــذا المرســوم ، ال يســند تنفي

واحــد منهــا فيــا يخصــه.

وحرر بالرباط في 23 من رمضان 1437 )29 يونيو 2016(

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية ،

الإمضاء : محمد حصاد.

وزير الاقتصاد والمالية ،

الإمضاء : محمد بوسعيد.
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مرسوم رقم 306-16-2 صادر في 23 من رمضان 1437 )29 يونيو 2016( بتحديد 
مضمون البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات الخاصة بميزانية العمالة أو الإقليم 

وكيفيات إعدادها.

رئيس الحكومة،

بنــاء عــى القانــون التنظيمــي رقــم 14-112 المتعلــق بالعــالات والأقاليــم الصــادر بتنفيــذه الظهــر الشريــف رقــم 84-

15-1 بتاريــخ 20 مــن رمضــان 1436 )7 يوليــو 2015(، ولاســيا المــادة 175 منــه ؛

وباقتراح من وزير الداخلية ؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 10 رمضان 1437 )16 يونيو 2016(،

رسم ما يلي
المادة الأولى   ¿

يتــولى رئيــس مجلــس العالــة أو الإقليــم إعــداد مــشروع البرمجــة الممتــدة عــى ثــلاث ســنوات الخاصــة بميزانيــة العالــة 

أو الإقليــم، بنــاء عــى توقعــات مجمــوع مــوارد وتكاليــف العالــة أو الإقليــم طبقــا لبرنامــج تنميــة العالــة أو الإقليــم.

يكون مشروع هذه البرمجة مقرونا بأهداف ومؤشرات النجاعة.

المادة الثانية ¿
يتم إعداد مشروع البرمجة الثلاثية في أجل أقصاه نهاية شهر أغسطس من كل سنة.

المادة الثالثة  ¿
تحــن البرمجــة الممتــدة عــى ثــلاث ســنوات كل ســنة لملائمتهــا مــع تطــور مجمــوع مــوارد وتكاليــف العالــة أو الإقليــم  

مــع إعــادة ترتيــب الأولويــات بالنســبة للمشــاريع المبرمجــة.

تكون تقديرات المداخيل والنفقات برسم السنة الأولى متطابقة مع تقديرات الميزانية.

المادة الرابعة ¿
ــة  ــنوات الخاص ــلاث س ــى ث ــدة ع ــة الممت ــان البرمج ــوذج بي ــة نم ــة بالداخلي ــة المكلف ــلطة الحكومي ــرار للس ــدد بق يح

ــم.  ــة أو الإقلي ــة العال بميزاني

المادة الخامسة  ¿
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في 23 من رمضان 1437 )29 يونيو 2016 (

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف

وزير الداخلية،

الإمضاء : محمد حصاد.
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مرسوم رقم 318-16-2 صادر في 23 من رمضان 1437 )29 يونيو 2016( بتحديد 
كيفيات تحضير القوائم المالية والمحاسبية المرفقة بميزانية العمالة أو الإقليم.

رئيس الحكومة،

بنــاء عــى القانــون التنظيمــي رقــم 14-112 المتعلــق بالعــالات والأقاليــم الصــادر بتنفيــذه الظهــر الشريــف 

رقــم 84-15-1 بتاريــخ 20 مــن رمضــان 1436 )7 يوليــو 2015( ، ولاســيا المــادة 181 منــه ؛

وباقتراح من وزير الداخلية ؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 10 رمضان 1437 )16 يونيو 2016(،

رسم ما يلي :

المادة الأولى  ¿
ــذا  ــدد ه ــم 14-112 ، يح ــلاه رق ــه أع ــار إلي ــي المش ــون التنظيم ــن القان ــادة 181 م ــكام الم ــا لأح تطبيق

ــة إلى  ــم الموجه ــة أو الإقلي ــة العال ــة بميزاني ــة المرفق ــبية والمالي ــم المحاس ــر القوائ ــات تحض ــوم كيفي المرس

ــا. ــر عليه ــد التأش ــم قص ــة أو الإقلي ــل العال عام

المادة الثانية  ¿
تشــمل القوائــم المحاســبية :

ــنتن 	  ــلال الس ــد خ ــتخلاصها بع ــم اس ــي لم يت ــك الت ــتخلصة، وتل ــل المس ــن المداخي ــا ع ــا خاص بيان

ــة ؛ ــنة الجاري ــن الس ــبتمبر م ــهر س ــة ش ــتخلصة إلى غاي ــل المس ــذا المداخي ــن، وك المنرمت

التســير والتجهيــز خــلال 	  بهــا والمــؤداة برســم ميزانيتــي  الملتــزم  النفقــات  بيانــا خاصــا عــن 

الســنة  مــن  ســبتمبر  شــهر  غايــة  إلى  والمــؤداة  بهــا  الملتــزم  النفقــات  وكــذا  المنرمتــن،  الســنتن 

لجاريــة. ا

وتشــمل القوائــم المالية :

بيانــا خاصــا عــن الأقســاط الســنوية المتعلقــة بتســديد القــروض برســم الســنة الماليــة المعنية ؛	 

بيانــا عــن القــرارات والأحــكام القضائيــة الصادرة ضــد العالــة أو الإقليم ؛	 

قبــل 	  مــن  المبرمــة  والعقــود  الاتفاقيــات  عــن  الناتجــة  الماليــة  الالتزامــات  عــن  خاصــا  بيــان 

؛ الإقليــم  أو  العالــة 

بيانــا خاصــا عــن النفقــات الإجبارية. 	 
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المادة الثالثة  ¿
ــق  ــادة 2 أعــلاه طب ــن الم ــرة الأولى م ــا في الفق ــم المحاســبية المشــار إليه ــداد القوائ ــرف إع ــر بال ــولى الآم يت

ــا. ــة ومجموعاته ــات الترابي ــة للجاع ــبة العمومي ــام للمحاس ــن نظ ــة بس ــة المتعلق ــوص التنظيمي النص

يتعــن أن تكــون هذه القوائم المحاســبية مؤشرا عليها مــن قبل الخازن لدى العالة أو الإقليم.

المادة الرابعة  ¿
يتعن أن يعد الآمر بالرف القوائم المالية المشار إليها في الفقرة الثانية من المادة 2 أعلاه بكيفية صادقة.

المادة الخامسة  ¿
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في 23 من رمضان 1437 )29 يونيو 2016(

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

الإمضاء : محمد حصاد.
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مرسوم رقم 315-16-2 صادر في 23 من رمضان 1437 )29 يونيو 2016( بتحديد 
قائمة الوثائق الواجب إرفاقها بميزانية العمالة أو الإقليم المعروضة على لجنة الميزانية 

والشؤون المالية والبرمجة.

رئيس الحكومة،

بنــاء عــى القانــون التنظيمــي رقــم 14-112 المتعلــق بالعــالات والأقاليــم الصــادر بتنفيــذه الظهــر الشريــف رقــم 84-

15-1 بتاريــخ 20 مــن رمضــان 1436 )7 يوليــو 2015( ، ولاســيا المــادة 176 منــه ؛

وباقتراح من وزير الداخلية ؛

،)2016 يونيــو   16(  1437 رمضــان   10 بتاريــخ  المنعقــد  الحكومــة  مجلــس  في  المداولــة   وبعــد 

رسم ما يلي :
المادة الأولى ¿

تطبيقــا لأحــكام المــادة 176 مــن القانــون التنظيمــي المشــار إليــه أعــلاه رقــم 14-112 ، يعــرض مــشروع ميزانيــة العالــة 

أو الإقليــم عــى لجنــة الميزانيــة والشــؤون الماليــة والبرمجــة لدراســته ، مرفقــا بالوثائــق الروريــة التاليــة :

بيان عن البرمجة الممتدة عى ثلاث سنوات الخاصة بميزانية العالة أو الإقليم ؛	 

مشروع نجاعة الأداء برسم السنة المعنية ؛	 

ــم 	  ــة أو الإقلي ــل العال ــن قب ــة م ــود المبرم ــات والعق ــن الاتفاقي ــة ع ــة الناتج ــات المالي ــن الالتزام ــاص ع ــان خ بي

والضانــات الممنوحــة ؛

بيان خاص عن الأقساط السنوية المتعلقة بتسديد القروض برسم السنة المالية المعنية ؛	 

بيان عن القرارات والأحكام القضائية الصادرة ضد العالة أو الإقليم ؛	 

بيــان خــاص عــن المداخيــل المســتخلصة ، وتلــك التــي لم يتــم اســتخلاصها بعــد خــلال الســنتن المنرمتــن ، وكــذا 	 

المداخيــل المســتخلصة إلى غايــة شــهر ســبتمبر مــن الســنة الجاريــة ؛ 

بيــان خــاص عــن النفقــات الملتــزم بهــا والمــؤداة برســم ميزانيتــي التســير والتجهيــز خــلال الســنتن المنرمتــن، وكــذا 	 

النفقــات الملتــزم بهــا والمــؤداة إلى غايــة شــهر ســبتمبر مــن الســنة الجاريــة ؛

مذكــرة تقديــم حــول نفقــات التســير تــبرز تطــور هــذه النفقــات وبنيتهــا وخصائصهــا وتقديراتهــا برســم الســنة 	 

الماليــة المعنيــة والســنة المواليــة ، وكــذا تطــور عــدد الموظفــن.

المادة الثانية ¿
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في 23 من رمضان 1437 )29 يونيو 2016(.

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف

وزير الداخلية،

الإمضاء : محمد حصاد.
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مرسوم رقم 280-17-2 صادر في 14 من رمضان 1438 )9 يونيو 2017( بتحديد 
كيفيات منح التسبيقات المالية من طرف الدولة لفائدة العمالة أو الإقليم وتسديدها.

رئيس الحكومة،

بنــاء عــى القانــون التنظيمــي رقــم 14-112 المتعلــق بالعــالات والأقاليــم، الصــادر بتنفيــذه الظهــر الشريــف رقــم 84-

15-1 بتاريــخ 20 مــن رمضــان 1436 )7 يوليــو 2015( ، ولاســيا المــادة 169 منــه ؛

وباقتراح من وزير الداخلية ؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 13 من رمضان 1438 )8 يونيو 2017(،

رسم ما يلي :
المادة الأولى  ¿

ــم 112-14  ــه أعــلاه رق ــون التنظيمــي المشــار إلي ــن القان ــادة 169 م ــا في الم ــة المنصــوص عليه ــح التســبيقات المالي تمن

ــة بالتســير. ــة المتعلق ــات الإجباري لتســديد النفق

المادة الثانية  ¿
يكــون منــح التســبيقات الماليــة موضــوع طلــب معلــل يوجهــه رئيــس مجلــس العالــة أو الإقليــم إلى الســلطة الحكوميــة 

المكلفــة بالماليــة عــن طريــق الســلطة الحكوميــة المكلفــة بالداخليــة، مشــفوعا ببيــان عــن وضعيــة اســتخلاص المداخيــل 

الريبيــة وحصــة العالــة أو الإقليــم مــن ضرائــب الدولــة.

يحال الطلب المذكور إلى السلطة الحكومية المكلفة بالمالية بعد موافقة وزير الداخلية.

المادة الثالثة  ¿
يتم تسديد التسبيقات المالية التي استفادت منها العالة أو الإقليم داخل نفس السنة المالية موضوع الاستفادة.

المادة الرابعة  ¿
ــة  ــر الداخلي ــترك لوزي ــرار مش ــديدها بق ــطرة تس ــدة ومس ــا وم ــبيقات وشروط منحه ــذه التس ــدة ه ــعر فائ ــدد س يح

ــة.   ــف بالمالي ــر المكل والوزي

المادة الخامسة  ¿
يســند تنفيــذ هــذا المرســوم، الــذي ينــشر بالجريــدة الرســمية، إلى وزيــر الداخليــة ووزيــر الاقتصــاد والماليــة ، كل واحــد 

منهــا فيــا يخصــه.

وحرر بالرباط في 14 من رمضان 1438 )9 يونيو 2017(.

الإمضاء: سعد الدين العثاني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

الإمضاء : عبد الوافي لفتيت.

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء : محمد بوسعيد.
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قرار لوزير الداخلية رقم 18-410 صادر في 18 من جمادى الأولى 1439 )5 فبراير 
2018( بتحديد سقف مبلغ التسبيقات المدفوعة لشسيعي نفقات العمالة أو الإقليم.

وزير الداخلية،

بنــاء عــى المرســوم رقــم 450-17-2 الصــادر في 4 ربيــع الأول 1439 )23 نوفمــبر 2017( بســن نظــام للمحاســبة 

ــه ؛ ــادة 91 من ــيا الم ــا، ولاس ــم ومجموعاته ــالات والأقالي ــة للع العمومي

قرر ما يلي :
المادة الأولى  ¿

ــات  ــيع نفق ــع لشس ــن أن تدف ــم 2.17.450، يمك ــلاه رق ــه أع ــار إلي ــوم المش ــن المرس ــادة 91 م ــات الم ــا لمقتضي تطبيق

العالــة أو الإقليــم المعــن بقــرار للآمــر بالــرف تســبيقات عــن طريــق الشســاعة لا يتجــاوز مبلغهــا ثلاثمائــة وخمســن 

ــف )350.000( درهــم. أل

غــر أنــه يمكــن الرفــع مــن ســقف التســبيقات المحــدد أعــلاه بقــرار للآمــر بالــرف، يتخــذ بعــد تأشــرة وزيــر الداخليــة 

أو مــن ينــوب عنــه، وذلــك طبقــا لمقتضيــات الفقــرة الأخــرة مــن المــادة 91 مــن المرســوم الســالف الذكــر رقــم 2.17.450.

المادة الثانية  ¿
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 18 من جادى الأولى 1439 )5 فبراير 2018(.

الإمضاء : عبد الوافي لفتيت.
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قرار لوزير الداخلية رقم 18-670 صادر في 18 من جمادى الآخرة 1439 )7 مارس 
2018( بتحديد نموذج بيان البرمجة الممتدة على ثلاث سنوات الخاصة بميزانية 

العمالة أو الإقليم.

وزير الداخلية،

بنــاء عــى المرســوم رقــم 2.16.306 الصــادر في 23 مــن رمضــان 1437 )29 يونيــو 2016( بتحديــد مســطرة وآجــال إعــداد 

البرمجــة الممتــدة عــى ثــلاث ســنوات الخاصــة بميزانيــة العالــة أو الإقليــم،

قرر ما يلي :
المادة الأولى  ¿

تطبيقــا لمقتضيــات المــادة الرابعــة مــن المرســوم المشــار إليــه أعــلاه رقــم 2.16.306، يحــدد بيــان البرمجــة الممتــدة عــى 

ثــلاث ســنوات الخاصــة بميزانيــة العالــة أو الإقليــم وفــق النمــوذج المرفــق بهــذا القــرار.

المادة الثانية  ¿
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية ، ويعمل به ابتداء من السنة المالية 2019.

وحرر بالرباط في 18 من جادى الآخرة 1439 )7 مارس 2018(.

الإمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*
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مقرر لوزير الداخلية رقم 18-674 صادر في 18 من جمادى الآخرة 1439 )7 مارس 
2018( بتحديد نموذج بطاقة الإرساليات الخاصة بالعمالات أو الأقاليم ومجموعاتها.

وزير الداخلية،

بنــاء عــى المرســوم رقــم 2.17.450 الصــادر في 4 ربيــع الأول 1439 )23 نوفمــبر 2017( بســن نظــام للمحاســبة العموميــة 

للعــالات والأقاليــم ومجموعاتهــا ، ولاســيا المــادة 62 منــه ،

قرر ما يلي :
المادة الأولى  ¿

ــم 2.17.450  ــلاه رق ــه أع ــار إلي ــوم المش ــن المرس ــادة 62 م ــا في الم ــوص عليه ــاليات المنص ــة الإرس ــدد بطاق تح

ــرر. ــذا المق ــق به ــوذج المرف ــق النم وف

المادة الثانية  ¿
ينــشر هذا المقــرر بالجريدة الرســمية.

وحرر بالرباط في 18 من جادى الآخرة 1439 )7 مارس 2018(.

الإمضاء : عبد الوافي لفتيت.

*

* *



120
النظام المالي للعمالة أو الإقليم

النظام المالي للعمالة أو الإقليم

ملحق بمقرر وزير الداخلية رقم 674-18

جدول : )ص. 1751(
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قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم 19-012 صادر في 26 
من ربيع الآخر 1440 )3 يناير 2019( بتحديد قائمة نفقات العمالات والأقاليم 

ومجموعاتها التي يمكن أن تؤدى دون أمر سابق بالصرف.
  

وزير الداخلية،

ووزير الاقتصاد والمالية،

بنــاء عــى المرســوم رقــم 2.17.450 الصــادر في 4 ربيــع الأول 1439 )23 نوفمــبر 2017( بســن نظــام للمحاســبة العموميــة 

للعــالات والأقاليــم ومجموعاتهــا، ولاســيا المادتــن 54 و65 منه،

قررا ما يلي :
المادة الأولى  ¿

ــابق  ــر س ــا دون أم ــن أداؤه ــي يمك ــا، الت ــم ومجموعاته ــالات والأقالي ــات الع ــة نفق ــالي، قائم ــو الت ــى النح ــدد، ع تح

ــرف : بال

النفقــات المتعلقــة بالرواتــب والأجــور والتعويضــات القــارة للموظفــن ومتلائمهــم الملتــزم بهــا والمنحــة عــن الازديــاد . 1

ــح  ــي لمن ــد والنظــام الجاع ــربي للتقاع ــدوق المغ ــذا المســاهات في الصن ــة وك ــن الأشــغال الشــاقة والملوث ــض ع والتعوي

رواتــب التقاعــد ومنظــات الاحتيــاط الاجتاعــي ؛

النفقات المتعلقة بتسديد الديون المستحقة والمترتبة عن الاقتراضات والتسبيقات الملتزم بها ؛. 2

النفقات المتعلقة بصوائر التحويلات البريدية أو البنكية ؛. 3

النفقــات المتعلقــة بــأداء الرائــب والرســوم والأداءات الماثلــة والوجيبــات التــي تتحملهــا العــالات أو الأقاليــم أو . 4

مجموعاتهــا ؛

النفقــات المتعلقــة بالأكريــة والتحمــلات الأخــرى الملتــزم بهــا المتعلقــة بالبنايــات التــي تشــغلها العــالات أو الأقاليــم . 5

أو مجموعاتهــا ؛

النفقات المتعلقة بأقساط التأمن المختلفة ؛. 6

نفقات الشسيعن من الاعتادات المجمدة ؛. 7

المبالــغ التــي تمثــل حصــة العــالات أو الأقاليــم أو مجموعاتهــا مــن مجمــوع إســقاط الرســوم والأتــاوى وإلغاءاتهــا . 8

المعلــن عنهــا مــن طــرف المصالــح المختصــة ؛

المبالــغ موضــوع الحجــز لــدى الغــر المودعــة بــن أيــدي المحاســبن العموميــن بنــاء عــى قــرارات قضائيــة تنفيذيــة . 9

صــادرة ضــد العــالات أو الأقاليــم أو مجموعاتهــا ؛

المبالغ المتعلقة بأداء فوائد التأخر في مجال الطلبيات العمومية.. 10

المادة الثانية  ¿
لا يجوز أداء النفقات المنصوص عليها في المادة الأولى أعلاه في حالة عدم توفر الاعتادات أو الأموال.

طبقــا لأحــكام المــادة 65 مــن المرســوم المشــار إليــه أعــلاه رقــم 450-17-2، لا تخضــع للتأشــرة، عنــد مراقبــة الالتــزام 

بالنفقــات، النفقــات المنصــوص عليهــا في المــادة الأولى أعــلاه.
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المادة الثالثة  ¿
تــدرج تلقائيــا النفقــات المشــار إليهــا أعــلاه بالميزانيــة بعــد التأكــد مــن صحــة الوثائــق المثبتــة لهــا ويتــم تبليــغ هــذه 

النفقــات دون تأخــر مــن طــرف المحاســب المكلــف، إلى الآمــر بالــرف.

المادة الرابعة  ¿
ــف  ــة المكل ــر الدول ــترك لوزي ــرار المش ــواردة في الق ــا ال ــم وهيئاته ــالات أو الأقالي ــى الع ــة ع ــكام المطبق ــخ الأح تنس

ــد قائمــة نفقــات  ــر 1977( بتحدي ــع الأول 1397 )20 يبراي ــح ربي ــة رقــم 77-340 الصــادر في فات ــر المالي ــة ووزي بالداخلي

ــره وتتميمــه. ــع تغي ــا وق ــة ، ك ــا الممكــن أداؤهــا دون ســابق وضــع حوال ــة وهيئاته ــات المحلي الجاع

المادة الخامسة  ¿
نــشره. تاريــخ  مــن  ابتــداء  بــه  ويعمــل  الرســمية  بالجريــدة  المشــترك  القــرار  هــذا   ينــشر 

وحرر بالرباط في 26 من ربيع الآخر 1440 )3 يناير 2019(.

وزير الداخلية،

الإمضاء: عبد الوافي لفتيت.

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء : محمد بنشعبون.
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قرار مشترك لوزير الداخلية ووزير الاقتصاد والمالية رقم 1355.18  صادر في 13 من 
شعبان 1439 )30 أبريل 2018( بتحديد تبويب ميزانية العمالة أو الإقليم. 

وزير الداخلية،

ووزير الاقتصاد والمالية،

بنــاء عــى المرســوم رقــم 2.17.352 الصــادر في 8 شــوال 1438 )3 يوليــو 2017(، بتحديــد تبويــب ميزانيــة العالــة أو 

الإقليــم،

قررا ما يلي :
المادة الأولى  ¿

تطبيقــا لمقتضيــات المــادة الأولى مــن المرســوم المشــار إليــه أعــلاه رقــم 2.17.352، يحــدد تبويــب ميزانيــة العالــة أو 

الإقليــم وفــق النمــوذج المرفــق بهــذا القــرار.

المادة الثانية  ¿
ينشر هذا القرار المشترك بالجريدة الرسمية، ويعمل به ابتداء من السنة المالية 2019.

وحرر بالرباط في 13 من شعبان 1439 )30 أبريل 2018(.

وزير	الداخلية، وزير	الاقتصاد	والمالية،

الإمضاء:	عبد	الوافي	لفتيت. الإمضاء:	محمد	بوسعيد.
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الممتلكات و الموارد البشرية

الاقتصــاد  ووزيــر  الداخليــة  لوزيــر  مشــترك  قــرار 
 15 ( رجــب1440   8 في  صــادر    842.18 رقــم  والماليــة 
2019( يحــدد كيفيــة توزيــع البنايــات والمنقــولات  مــارس 
التابعــة لمجالــس العمــالات والأقاليــم، بــين هــذه المجالــس 
الداخليــة،  لــوزارة  التابعــة  الترابيــة  الإدارة  ومصالــح 

القانونيــة. وضعيتهــا  وتصفيــة 

وزيــر الداخلية،

ووزير الاقتصــاد والمالية،

الظهــر  بتنفيــذه  الصــادر  والأقاليــم،  بالعــالات  المتعلــق   112.14 رقــم  التنظيمــي  القانــون  عــى  بنــاء 

منــه،  228 المــادة  2015( ولاســيا  يوليــو   7(  1436 رمضــان  مــن   20 بتاريــخ   1.15.84 رقــم  الشريــف 

قررا ما يلي :

المادة الأولى  ¿
112.14 يحــدد هــذا  التنظيمــي المشــار إليــه أعــلاه رقــم  القانــون  228 مــن  تطبيقــا لمقتضيــات المــادة 

التابعــة لمجالــس العــالات والأقاليــم، بــن  البنايــات والمنقــولات  القــرار كيفيــة توزيــع وتصفيــة وضعيــة 

الداخليــة. لــوزارة  التابعــة  الترابيــة  الإدارة  المجالــس ومصالــح  هــذه 

المادة الثانية  ¿
ــات والمنقــولات التابعــة لمجالــس  ــع البناي ــم إعــداد جــرد شــامل ودقيــق لجمي ــة أو الإقلي يتــولى عامــل العال

ــة. ــات والمنقــولات المعني ــة بالبناي ــات المتعلق ــة المعطي ــم ويتضمــن هــذا الجــرد كاف العــالات والأقالي

ــس  ــع رئي ــيق م ــي بتنس ــم المعن ــة أو الإقلي ــل العال ــدره عام ــرار يص ــولات بق ــات والمنق ــذه البناي ــوزع ه ت

مجلــس العالــة أو الإقليــم.

المادة الثالثة  ¿
ــن  ن ــا للقوا ــع، وفق لتوزي ا ــوع  ــات موض ي لبنا ا ــة  ــل ملكي ــات نق ــر عملي ــة تدب الدول ــلاك  ــة أم ــولى مديري تت

ــل. ــا العم الجــاري به ــة  والأنظم
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المادة الرابعة  ¿
ــه، إلى  ــت ل ــذي خصص ــرض ال ــات للغ ــتعال البناي ــة في اس ــوزارة الداخلي ــة ل ــة التابع ــتمر الإدارة الترابي تس

ــع. ــة التوزي ــام عملي ــن إتم ح

المادة الخامسة  ¿
يعهــد بتنفيــذ هــذا القــرار المشــترك، الــذي ينــشر في الجريــدة الرســمية، إلى عــال العــالات والأقاليــم، 

ورؤســاء مجالــس العــالات والأقاليــم ومديــر أمــلاك الدولــة، كل فيــا يخصــه.

وحرر بالرباط في 8 رجب 1440 )15 مارس 2019(.

وزير الداخلية،

الإمضاء : عبد الوافي لفتيت.

وزير الاقتصاد والمالية،

الإمضاء : محمد بنشعبون.
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مرسوم رقم 300-16-2 صادر في 23 من رمضان 1437 )29 يونيو 2016( بتحديد 
مسطرة إعداد برنامج تنمية العمالة أو الإقليم وتتبعه وتحيينه وتقييمه وآليات الحوار 

والتشاور لإعداده.

رئيس الحكومة،

بنــاء عــى القانــون التنظيمــي رقــم 14-112 المتعلــق بالعــالات والأقاليــم الصــادر بتنفيــذه الظهــر الشريــف رقــم 84-

15-1 بتاريــخ 20 مــن رمضــان 1436 )7 يوليــو 2015( ،ولاســيا المــواد 80 و81 و82 و83 و84 منــه ؛

وباقتراح من وزير الداخلية ؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 10 رمضان 1437 )16 يونيو 2016(،

رسم ما يلي 
المادة الأولى ¿

تطبيقــا لأحــكام المــادة 82 مــن القانــون التنظيمــي المشــار إليــه أعــلاه رقــم 14-112، يحــدد هــذا المرســوم مســطرة 

إعــداد برنامــج تنميــة العالــة أو الإقليــم وتتبعــه وتحيينــه وتقييمــه وآليــات الحــوار والتشــاور لإعــداده.

المادة 2 ¿
يعتــبر برنامــج تنميــة العالــة أو الإقليــم الوثيقــة المرجعيــة لبرمجــة المشــاريع والأنشــطة ذات الأولويــة 

ــة في  ــة خاص ــة الاجتاعي ــوض بالتنمي ــدف النه ــم به ــة أو الإقلي ــة العال ــتراب تنمي ــا ب ــع إنجازه ــرر أو المزم المق

ــة. ــالات الحري ــذا في المج ــروي وك ــط الق الوس

المادة 3  ¿
ــة  ــج تنمي ــدد برنام ــم 14-112 ، يح ــر رق ــالف الذك ــي الس ــون التنظيم ــن القان 80 م ــادة  ــكام الم ــا لأح تطبيق

أو  إنجازهــا  أو  برمجتهــا  المقــرر  التنمويــة  البرامــج والمشــاريع  لمــدة ســت ســنوات،   ، الإقليــم  أو  العالــة 

ــي  :  ــا ي ــاة م ــع مراع ــم ، م ــة أو الإقلي ــة العال ــتراب تنمي ــا ب ــاهمة فيه المس

تحديــد برنامــج التنميــة للأولويــات التنمويــة للعالــة أو الإقليم ؛	 

توفــر 	  يخــص  فيــا  الدولــة  واســتراتيجيات  لسياســات  الإقليــم  أو  العالــة  تنميــة  برنامــج  مواكبــة 

ــة في  ــاء والهشاش ــة الإقص ــروي ومحارب ــط الق ــة في الوس ــة الاجتاعي ــية والتنمي ــات الأساس ــزات والخدم التجهي

؛ الاجتاعيــة  القطاعــات  مختلــف 

الســعي إلى تحقيــق الانســجام والالتقائيــة مــع توجهــات برنامــج التنميــة الجهويــة عند وجوده ؛	 

اعتــاد البعــد البيئــي لتحقيــق التنمية المســتدامة ؛	 

ــذا 	  ــا ، وك ــن تعبئته ــي يمك ــم أو الت ــة أو الإقلي ــرة للعال ــة المتوف ــات المادي ــار الإمكاني ــن الاعتب ــذ بع الأخ

الالتزامــات المتفــق في شــأنها بــن العالــة أو الإقليــم والجاعــات الترابيــة الأخــرى وهيئاتهــا والمقــاولات 

الإقليــم. أو  بالعالــة  الاقتصاديــة والاجتاعيــة  العموميــة والقطاعــات 
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المادة 4  ¿
ــداد  ــرار إع ــس ، ق ــداب المجل ــدة انت ــن م ــنة الأولى م ــلال الس ــم ، خ ــة أو الإقلي ــس العال ــس مجل ــذ رئي يتخ

مــشروع برنامــج تنميــة العالــة أو الإقليــم، بعــد اجتــاع إخبــاري وتشــاوري يدعــو لــه أعضــاء المكتــب ورؤســاء 

ــاع. ــه هــذا الاجت ــم أو مــن يمثل ــة أو الإقلي ــس. يحــر عامــل العال ــب المجل اللجــان الدائمــة ونوابهــم وكات

يمكــن لرئيــس مجلــس العالــة أو الإقليــم أن يدعــو، عــن طريــق عامــل العالــة أو الإقليــم، مســؤولي المصالــح 

ــاع  ــذا الاجت ــو له ــه، أن يدع ــادرة من ــه، بمب ــن ل ــا يمك ــاع، ك ــة لحضــور هــذا الاجت ــلإدارة المركزي ــزة ل اللاممرك

أي شــخص آخــر يــرى فائــدة في حضــوره.

المادة 5  ¿
يعلــق بمقــر العالــة أو الإقليــم قــرار إعــداد مــشروع برنامــج تنميــة العالــة أو الإقليــم داخــل أجــل الخمســة 

ــغ  ــه في المــادة 4 أعــلاه ، كــا يبل ــاري والتشــاوري المشــار إلي ــة لانعقــاد الاجتــاع الإخب عــشر )15( يومــا الموالي

هــذا القــرار إلى العالــة أو الإقليــم داخــل الأجــل نفســه.

ــة أو  ــة العال ــج تنمي ــشروع برنام ــداد م ــة إع ــة لعملي ــة الزمني ــة، الجدول ــة خاص ــرار، بصف ــذا الق ــن ه يتضم

ــداده. ــة إع ــلاق عملي ــة انط ــخ بداي ــيا تاري ــم ، ولاس الإقلي

المادة 6  ¿
يتــم إعــداد مــشروع برنامــج لتنميــة العالــة أو الإقليم عبر المراحــل التالية :

ــم  ــة أو الإقلي ــروي للعال ــات الأساســية في الوســط الق ــزات والخدم ــة التجهي ــبرز وضعي أ( إنجــاز تشــخيص ي

عــلاوة   ، التشــخيص  هــذا  ويتضمــن  الاجتاعيــة.  القطاعــات  مختلــف  في  والهشاشــة  الإقصــاء  ومــؤشرات 

ــة أو  ــاريع المبرمج ــردا للمش ــم وج ــة أو الإقلي ــة بالعال ــة الاجتاعي ــات التنمي ــات وإكراه ــك ، مقوم ــى ذل ع

ــم ؛ ــة أو الإقلي ــترابي للعال ــوذ ال ــل النف ــن داخ ــن الأخري ــن العمومي ــة والفاعل ــرف الدول ــن ط ــة م المتوقع

ــار سياســات واســتراتيجيات  ــن الاعتب ــم أخــذا بع ــة أو الإقلي ــة للعال ــات التنموي ــب الأولوي ب( وضــع وترتي

ــر ؛   ــى توف ــة مت ــة الجهوي ــج التنمي ــات برنام ــع توجه ــة وانســجاما م الدول

ــن  ــذ بع ــع الأخ ــم ، م ــة أو الإقلي ــبة للعال ــة بالنس ــطة ذات الأولوي ــاريع والأنش ــن المش ــد وتوط ج( تحدي

ــي ســيتم  ــا خــلال الســنوات الســت الت ــا تعبئته ــي يمكــن له ــا أو الت ــرة لديه ــة المتوف ــات المادي ــار الإمكان الاعتب

ــة ؛ ــج التنمي ــا ببرنام ــل فيه العم

لبرنامــج  الأولى  الثــلاث  بالســنوات  الخاصــة  التقديريــة  ونفقاتهــا  الإقليــم  أو  العالــة  مــوارد  تقييــم  د( 

الإقليــم؛ أو  العالــة  تنميــة 

هـــ( بلــورة وثيقــة مــشروع برنامــج تنميــة العالــة أو الإقليــم ، مــع وضــع منظومــة لتتبــع المشــاريع 

والبرامــج تحــدد فيهــا الأهــداف المــراد بلوغهــا ومــؤشرات الفعاليــة المتعلقــة بهــا.

المادة 7  ¿
يتم إعداد مشروع برنامج تنمية العالة أو الإقليم وفق منهج تشاركي.

ولهذه الغاية، يقوم رئيس مجلس العالة أو الإقليم بإجراء مشاورات مع :
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المواطنــات والمواطنــن والجمعيــات وفــق الآليــات التشــاركية للحــوار والتشــاور المحدثــة لــدى مجلــس العالــة أو 	 

الإقليــم طبقــا لأحــكام المــادة 110 مــن القانــون التنظيمــي الســالف الذكــر رقــم 14-112 ؛

الهيــأة الاستشــارية المكلفــة بتفعيــل مبــادئ المســاواة وتكافــؤ الفــرص ومقاربــة النــوع المنصــوص عليهــا في المــادة 	 

111 مــن القانــون التنظيمــي الســالف الذكــر رقــم 112-14.

المادة 8  ¿
ــم إعــداد  ــون التنظيمــي الســالف الذكــر رقــم 14-112 ، يت ــة مــن المــادة 80 مــن القان تطبيقــا لأحــكام الفقــرة الثاني

ــا بتنســيق أنشــطة  ــه مكلف ــم بصفت ــة أو الإقلي ــل العال ــع عام ــم بتنســيق م ــة أو الإقلي ــة العال ــج تنمي مــشروع برنام

ــة. ــلإدارة المركزي ــزة ل ــح اللاممرك المصال

المادة 9  ¿
يقــوم رئيــس مجلــس العالــة أو الإقليــم، أثنــاء إعــداد مــشروع برنامــج تنميــة العالــة أو الإقليــم، بطلــب المســاعدة 

التقنيــة، عــن طريــق عامــل العالــة أو الإقليــم، مــن المصالــح الخارجيــة للدولــة والجاعــات الترابيــة الأخــرى والمؤسســات 

العموميــة والمقــاولات العموميــة.

وتتمثل هذه المساعدة التقنية، عى وجه الخصوص، في ما يي :

ــي  ــرة حــول المشــاريع المنجــزة والت ــق المتوف ــات والمــؤشرات والوثائ ــم بالمعلومــات والمعطي ــة أو الإقلي أ(    مــد العال

تعتــزم الإدارة والجاعــات الترابيــة الأخــرى والمؤسســات العموميــة والمقــاولات العموميــة والقطــاع الخــاص إنجازهــا فــوق 

تــراب العالــة أو الإقليــم ؛

ب( إمكانيــة تعبئــة المــوارد البشريــة التابعــة للمصالــح الخارجيــة للدولــة التــي يمكنهــا المســاهمة في إعــداد مــشروع 

برنامــج تنميــة العالــة أو الإقليــم.

يتعــن عــى الإدارة والجاعــات الترابيــة الأخــرى والمؤسســات العموميــة والمقــاولات العموميــة مــد العالــة أو الإقليــم 

ــخ  ــادة داخــل أجــل أقصــاه شــهران مــن تاري ــا في الفقــرة أ مــن هــذه الم ــق المشــار إليه ــات والمــؤشرات والوثائ بالمعطي

تقديــم طلــب المســاعدة التقنيــة.

المادة 10  ¿
يعــرض رئيــس مجلــس العالــة أو الإقليــم مــشروع برنامــج تنميــة العالــة أو الإقليــم عــى اللجــان الدائمــة لدراســته 

ثلاثــن )30( يومــا عــى الأقــل قبــل تاريــخ عقــد المجلــس للــدورة العاديــة أو الاســتثنائية المخصصــة للمصادقــة عليــه.

المادة 11  ¿
يعــرض رئيــس مجلــس العالــة أو الإقليــم مــشروع برنامــج تنميــة العالــة أو الإقليــم عــى المجلــس ، قبــل نهايــة الســنة 

الأولى مــن مــدة الانتــداب ، قصــد اتخــاذ مقــرر في شــأنه.

يكون هذا المشروع مرفقا بما يي :

منظومة تتبع المشاريع والبرامج المشار إليها في الفقرة هـ من المادة 6 من هذا المرسوم ؛	 

تقارير اللجان الدائمة.	 
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المادة 12  ¿
يصبــح مقــرر مجلــس العالــة أو الإقليــم المتعلــق ببرنامــج تنميــة العالــة أو الإقليــم قابــلا للتنفيــذ بعــد التأشــر عليــه 

مــن قبــل عامــل العالــة أو الإقليــم طبقــا لأحــكام المــادة 109 مــن القانــون التنظيمــي الســالف الذكــر رقــم 112-14.

المادة 13 ¿
ــة أو  ــس العال ــس مجل ــولى رئي ــم 14-112، يت ــر رق ــالف الذك ــي الس ــون التنظيم ــن القان ــادة 95 م ــكام الم ــلا بأح عم

ــم. ــة أو الإقلي ــة العال ــج تنمي ــذ برنام ــم تنفي الإقلي

المادة 14 ¿
ــم. ــة أو الإقلي ــة العال ــج تنمي ــذ برنام ــم تنفي ــر ســنوي لتقيي ــداد تقري ــم بإع ــة أو الإقلي ــس العال ــس مجل ــوم رئي  يق

يتضمن هذا التقرير، عى وجه الخصوص، بيانات حول :

نســبة إنجــاز المشــاريع المبرمجــة في برنامــج تنميــة العالــة أو الإقليــم، مــع قيــاس مــؤشرات الفعاليــة المتعلقــة بهــا 	 

والمضمنــة في منظومــة تتبــع المشــاريع والبرامــج المشــار إليهــا في الفقــرة هـــ مــن المــادة 6 مــن هــذا المرســوم ؛

الإمكانيــات الماديــة المرصــودة للمشــاريع والبرامــج والإكراهــات المحتملــة التــي قــد تعــترض إنجازهــا ، مــع اقــتراح 	 

الحلــول الكفيلــة بتجاوزهــا.

المادة 15   ¿
ــه  ــرأي حول ــة أو الإقليــم عــى اللجــان الدائمــة للمجلــس لإبــداء ال ــر تقييــم تنفيــذ برنامــج تنميــة العال يعــرض تقري

داخــل الأجــل المنصــوص عليــه في المــادة 10 مــن هــذا المرســوم.

ــر  ــة أو اســتثنائية يعقدهــا بعــد التوصــل بتقاري ــر في أول دورة عادي ــة أو الإقليــم هــذا التقري يتــدارس مجلــس العال

اللجــان الدائمــة.

يعلق ملخص من التقرير السنوي بمقر العالة أو الإقليم، كا يتم نشره بجميع الوسائل المتاحة.

المادة 16  ¿
يمكــن تحيــن برنامــج تنميــة العالــة أو الإقليــم، ابتــداء مــن الســنة الثالثــة مــن دخولــه حيــز التنفيــذ، وفــق المســطرة 

المتبعــة في إعــداده المنصــوص عليهــا في هــذا المرســوم.

المادة 17  ¿
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في 23 من رمضان 1437 )29 يونيو 2016(

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

الإمضاء : محمد حصاد.
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مرسوم رقم 305-17-2 صادر في 8 شوال 1438 )3 يوليو 2017( بتحديد الآليات 
والأدوات اللازمة لمواكبة العمالة أو الإقليم لبلوغ حكامة جيدة في تدبير شؤونها 

وممارسة الاختصاصات الموكولة إليها.

رئيس الحكومة،

ــاء عــى القانــون التنظيمــي رقــم 14-112 المتعلــق بالعــالات والأقاليــم ، الصــادر بتنفيــذه الظهــر الشريــف رقــم  بن

ــه ؛ ــادة 220 من ــو 2015( ، ولاســيا الم ــخ 20 مــن رمضــان 1436 )7 يولي 84-15-1 بتاري

وباقتراح من وزير الداخلية ؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 27 من رمضان 1438 )22 يونيو 2017(،

رسم ما يلي :
المادة الأولى  ¿

تطبيقــا لأحــكام البنــد الأول مــن الفقــرة الأولى مــن المــادة 220 مــن القانــون التنظيمــي المشــار إليــه أعــلاه رقــم 14-

112 ، تضــع الســلطة الحكوميــة المكلفــة بالداخليــة رهــن إشــارة مجلــس العالــة أو الإقليــم القائــم في تاريــخ نــشر هــذا 

المرســوم في الجريــدة الرســمية ، الآليــات والأدوات التاليــة لدعــم القــدرات التدبريــة لمنتخبــي العالــة أو الإقليــم :

دلائــل حــول اختصاصــات العالــة أو الإقليــم وصلاحيــات المجلــس والرئيــس ، ولاســيا تلــك المتعلقــة بالنظــام المــالي 	 

وإعــداد برنامــج تنميــة العالــة أو الإقليــم وتدبــر المــوارد البشريــة ؛

مونوغرافية العالة أو الإقليم ؛	 

منظومــة لتقديــم الاستشــارة لرئيــس مجلــس العالــة أو الإقليــم في مجــال صلاحياتــه عــى مســتوى مصالــح الســلطة 	 

الحكوميــة المكلفــة بالداخلية.

ــم في مجــالات  ــة أو الإقلي ــس العال ــدة مجل ــة لفائ ــم دورات تكويني ــة بتنظي ــوزارة الداخلي ــة ل ــح المركزي ــوم المصال تق

اختصاصــات العالــة أو الإقليــم وصلاحيــات مجلســها ، طبقــا لأحــكام المرســوم رقــم 297-16-2 الصــادر في 23 مــن رمضــان 

1437 )29 يونيــو 2016( بتحديــد كيفيــات تنظيــم دورات التكويــن المســتمر لفائــدة أعضــاء مجالــس الجاعــات الترابيــة 

ومدتهــا وشروط الاســتفادة منهــا ومســاهمة الجاعــات الترابيــة في تغطيــة مصاريفهــا.

المادة الثانية  ¿
تطبيقــا لأحــكام البنــد الثــاني مــن الفقــرة الأولى مــن المــادة 220 مــن القانــون التنظيمــي الســالف الذكــر رقــم 112-14 

ــر العــري ،  ــة التدب ــي أنظم ــم في تبن ــة أو الإقلي ــة العال ــة عــى مواكب ــة بالداخلي ــة المكلف ، تعمــل الســلطة الحكومي

ولاســيا مــن خــلال :

إعداد دلائل للمساطر لإدارة العالة أو الإقليم ؛	 

إعداد نظام معلوماتي مندمج يهم المجالات المالية والمحاسبية ووضعه رهن إشارة العالة أو الإقليم ؛	 

ــاز 	  ــتوى إنج ــاس مس ــا وقي ــع أدائه ــم وتتب ــؤشرات لتقيي ــم وم ــة أو الإقلي ــادة بالعال ــات القي ــوذج للوح ــداد نم إع

ــطتها ؛ ــودة أنش ــة وج ونجاع

مواكبــة العالــة أو الإقليــم مــن أجــل تقويــة قدراتهــا الإداريــة والتنظيميــة وتحســن مردوديــة مواردهــا البشريــة 	 

وكــذا تجويــد الخدمــات المقدمــة مــن قبلهــا.



180

التنمية والتعاون والحكامة لدى العمالات و الأقاليم

التنمية والتعاون والحكامة لدى العمالات و الأقاليم

المادة الثالثة  ¿
تطبيقــا لأحــكام البنــد الثالــث مــن الفقــرة الأولى مــن المــادة 220 مــن القانــون التنظيمــي الســالف الذكــر رقــم 14-

112 ، تواكــب الســلطة الحكوميــة المكلفــة بالداخليــة مصالــح العالــة أو الإقليــم في وضــع منظومــة للمراقبــة الداخليــة 

وإحــداث وظيفــة الافتحــاص الداخــي ووضــع آليــات للتقييــم الخارجــي ، ولاســيا مــن خــلال :

ــي 	  ــاص الداخ ــة والافتح ــة الداخلي ــة المراقب ــات منظوم ــية ومكون ــادئ الأساس ــح المب ــل يوض ــدار دلي ــداد وإص إع

ــر ؛ ــل المخاط ــع وتحلي ــة تجمي ــة إلى طريق ــا بالإضاف ــة اعتاده وطريق

ــة داخــل 	  ــة المراقب ــاء ثقاف ــن أجــل إرس ــي م ــة والافتحــاص الداخ ــة الداخلي ــة حــول المراقب ــم دورات تكويني تنظي

ــم ؛ ــة أو الإقلي العال

ــون 	  ــن القان ــادة 218 م ــه في الم ــق الخارجــي المنصــوص علي ــد لغــرض التدقي ــتر التحمــلات المع ــداد نمــوذج لدف إع

ــم 112-14. ــر رق ــالف الذك ــي الس التنظيم

المادة الرابعة  ¿
تطبيقــا لأحــكام البنــد الرابــع مــن المــادة 220 مــن القانــون التنظيمــي الســالف الذكــر رقــم 14-112 ، تعمــل الإدارات 

المعنيــة ، بعــد توصلهــا بطلــب مــن رئيــس مجلــس العالــة أو الإقليــم ، عــن طريــق عامــل العالــة أو الإقليــم ، عــى مــد 

مجلــس العالــة أو الإقليــم بجميــع المعلومــات والوثائــق الروريــة المتوفــرة لديهــا لتمكينــه مــن مارســة صلاحياتــه.

المادة الخامسة  ¿
يسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 8 شوال 1438 )3 يوليو 2017(.

الإمضاء : سعد الدين العثاني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية ،

الإمضاء : عبد الوافي لفتيت.
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مرسوم رقم 404-16-2 صادر في 30 من شوال 1437 )4 أغسطس 2016( بتحديد 
شروط ومساطر تشجيع التعاون والتشاور والتكامل بين العمالة والإقليم والجماعات 

الموجودة بترابها في كل ما يرتبط 
بالإشراف المنتدب على المشروع

رئيس الحكومة،

بنــاء عــى القانــون التنظيمــي رقــم 14-112 المتعلــق بالعــالات والأقاليــم الصــادر بتنفيــذه الظهــر الشريــف رقــم 84-

15-1 بتاريــخ 20 مــن رمضــان 1436 )7 يوليــو 2015( ، ولاســيا المــادة 6 منــه ؛

وعــى القانــون التنظيمــي رقــم 14-113 المتعلــق بالجاعــات الصــادر بتنفيــذه الظهــر الشريــف رقــم 85-15-1 بتاريــخ 

20 مــن رمضــان 1436 )7 يوليــو 2015(؛

وباقتراح من وزير الداخلية؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 29 من شوال 1437 )3 أغسطس 2016(.

رسم ما يلي :
المادة الأولى ¿

تطبيقــا لأحــكام البنــد الثــاني مــن المــادة 6 مــن القانــون التنظيمــي المشــار إليــه أعــلاه رقــم 14-112، يمكــن أن تعهــد 

جاعــة أو أكــر ، بموجــب اتفاقيــة، إلى العالــة أو الإقليــم الــذي تقــع داخــل نفــوذه الــترابي، بتنفيــذ كل أو بعــض مهــام 

الإشراف عــى إنجــاز مــشروع باســمها ولحســابها طبــق الــشروط والمســاطر المنصــوص عليهــا في هــذا المرســوم.  

المادة 2  ¿
يــراد في مدلول هذا المرســوم بالمصطلحــات التالية ما يي :

المــشروع: الأشــغال والتوريــدات والخدمــات التــي تعتــزم جاعــة أو أكــر إنجازهــا طبقــا للنصــوص التنظيميــة 	 

الجــاري بهــا العمــل ؛

صاحــب المــشروع: الجاعــة أو الجاعــات التي تقع داخل النفوذ الــترابي لعالة أو إقليم ؛	 

ــوص 	  ــات المنص ــشروط والكيفي ــق ال ــه، وف ــد إلي ــذي يعه ــم ال ــة أو الإقلي ــدب: العال ــشروع المنت ــب الم صاح

ــشروع. ــب الم ــام صاح ــض مه ــوم، ببع ــذا المرس ــا في ه عليه

المادة 3  ¿
يمكــن أن تتعلــق مهــام الإشراف المنتدب عى المشروع، بصفة خاصة، بما يي :

تحديد الشروط الإدارية والتقنية التي ســيتم بموجبها دراســة وتنفيذ المشروع ؛	 

تتبع وتنســيق الدراسات ؛	 

فحص المشــاريع التمهيدية والمشاريع ؛	 

اعتاد المشــاريع التمهيدية والمشاريع ؛	 

تهييئ ملفات الاستشــارة ؛	 
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إبــرام الصفقات طبقا للنصــوص التنظيمية الجاري بها العمل ؛	 

تدبــر الصفقــة بعــد المصادقة عليها من قبل رئيس مجلس الجاعة أو رؤســاء مجالس الجاعات المعنية ؛	 

تتبع الأشــغال وتنسيقها ومراقبتها ؛	 

استلام المشروع.	 

المادة 4  ¿
ــم، بعــد مــداولات متطابقــة  ــة أو الإقلي يتخــذ قــرار إســناد الإشراف المنتــدب عــى المــشروع المزمــع إنجــازه إلى العال

ــم. ــة أو الإقلي ــة ومجلــس العال لمجلــس الجاعــة أو مجالــس الجاعــات المعني

المادة 5  ¿
تنــص اتفاقيــة الإشراف المنتــدب، عى وجه الخصوص، حســب الحالة، عى ما يي :

العمــل أو الأعــال التي تشــكل موضوع الإشراف المنتدب عى المشروع وآجــال تنفيذها؛	 

المهــام الموكولــة إلى صاحب المشروع المنتدب ؛	 

الوضعيــة القانونيــة للعقــار المقام عليه المشروع ؛	 

طريقــة تمويــل العمل طبقــا للنصوص التنظيمية الجــاري بها العمل ؛	 

كيفيــات المراقبــة التقنيــة والمالية والمحاســبية التي يمارســها صاحب المشروع في مختلف مراحــل العملية ؛	 

شروط الموافقة عى المشــاريع التمهيدية وتســلم المشروع ؛	 

الــشروط التــي يعاين صاحب المــشروع وفقها انتهاء مهمــة صاحب المشروع المنتدب ؛	 

الــشروط التي يمكن وفقها فســخ الاتفاقية ؛	 

الكيفيــات التــي يتم وفقها حــل النزاعات المرتبطــة بتنفيذ الاتفاقية ؛	 

ــر 	  ــة عــن نســبة تقــدم الأشــغال وبتقري ــر دوري ــاة صاحــب المــشروع بتقاري ــا مواف ــم وفقه ــي يت ــات الت الكيفي

ــة. ــة بالاتفاقي ــات المرتبط ــع العملي ــردا لجمي ــاول ج ــل يتن مفص

المادة 6  ¿
ــة  ــى اتفاقي ــم ع ــة أو الإقلي ــس العال ــة، ومجل ــب الحال ــات، حس ــس الجاع ــة أو مجال ــس الجاع ــادق مجل يص

الإشراف المنتــدب.

ــم  ــة أو الإقلي ــل العال ــل عام ــن قب ــا م ــد التأشــر عليه ــذ إلا بع ــة للتنفي ــدب قابل ــة الإشراف المنت ــون اتفاقي لا تك

ــخ التوصــل بهــا، بعــد التأكــد مــن احــترام أحــكام هــذا المرســوم. داخــل أجــل عشريــن )20( يومــا مــن تاري

إذا لم يتخــذ عامــل العالــة أو الإقليــم أي قــرار في شــأن اتفاقيــة الإشراف المنتــدب داخــل الأجــل المنصــوص عليــه 

في الفقــرة الأولى مــن هــذه المــادة، فــإن هــذه الاتفاقيــة تعتــبر في حكــم المــؤشر عليهــا.

المادة 7  ¿
كل تغير يطرأ عى اتفاقية الإشراف المنتدب يكون موضوع عقد ملحق.

لا يكون العقد الملحق صحيحا إلا بعد المصادقة عليه طبق الشروط والمساطر المنصوص عليها في هذا المرسوم.
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المادة 8  ¿
يتعــن عــى صاحــب المــشروع مــد صاحــب المــشروع المنتــدب بجميــع الوثائــق والبيانــات والتراخيــص الروريــة 

لتنفيــذ اتفاقيــة الإشراف المنتــدب عــى المــشروع. 

المادة 9  ¿
ــذ المهــام المســندة  لا يكــون صاحــب المــشروع المنتــدب مســؤولا أمــام صاحــب المــشروع إلا عــن حســن تنفي

ــدب. ــة الإشراف المنت ــه بموجــب اتفاقي إلي

المادة 10  ¿
تنتهي مسؤولية صاحب المشروع المنتدب بمجرد التسلم النهائي للمشروع.

المادة 11  ¿
يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر في الجريدة الرسمية، إلى وزير الداخلية.

وحرر بالرباط في 30 من شوال 1437 )4 أغسطس 2016(.

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية،

الإمضاء : محمد حصاد.



184

التنمية والتعاون والحكامة لدى العمالات و الأقاليم

التنمية والتعاون والحكامة لدى العمالات و الأقاليم

مرسوم رقم 309-17-2 صادر في 8 شوال 1438 )3 يوليو 2017( بتحديد كيفيات 
تحفيز الدولة للعمالات أو الأقاليم على تأسيس مجموعات عمالات أو أقاليم.

رئيس الحكومة ،

ــاء عــى القانــون التنظيمــي رقــم 14-112 المتعلــق بالعــالات والأقاليــم، الصــادر بتنفيــذه الظهــر الشريــف رقــم  بن

ــه ؛ ــادة 125 من ــو 2015( ، ولاســيا الم ــن رمضــان 1436 )7 يولي ــخ 20 م 84-15-1 بتاري

وباقتراح من وزير الداخلية ؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد في 27 من رمضان 1438 )22 يونيو 2017(،

رسم ما يلي :
المادة الأولى  ¿

تطبيقــا لأحــكام المــادة 125 مــن القانــون التنظيمــي المشــار إليــه أعــلاه رقــم 14-112 ، يمكــن للســلطة 

الحكوميــة المكلفــة بالداخليــة أن تتخــذ، عــى وجــه الخصــوص، الإجــراءات التاليــة لتحفيــز العــالات أو الأقاليــم 

ــم : ــالات أو الأقالي ــات الع ــيس مجموع ــى تأس ع

تقديم المســاعدة القانونية من أجل تأســيس هذه المجموعات؛	 

تقديــم الدعــم التقنــي لهــذه المجموعــات مــن أجــل تمكينهــا مــن إنجــاز مشــاريع مشــتركة أو تدبــر مرافــق 	 

ذات فائــدة عامــة ؛

تنظيــم دورات تكوينية لفائدة أطر ومســتخدمي هذه المجموعات.	 

المادة الثانية  ¿
يسند إلى وزير الداخلية تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في 8 شوال 1438 )3 يوليو 2017(.

الإمضاء : سعد الدين العثاني.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية ،

الإمضاء : عبد الوافي لفتيت.
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مرسوم رقم 402-16-2 صادر في 4 محرم 1438 )6 أكتوبر 2016( بتحديد شكل العريضة 
المودعة لدى رئيس مجلس العمالة أو الإقليم والوثائق المثبتة التي يتعين إرفاقها بها.

رئيس الحكومة،

بنــاء عــى القانــون التنظيمــي رقــم 14-112 المتعلــق بالعــالات والأقاليــم الصــادر بتنفيــذه الظهــر الشريــف رقــم 84-

15-1 بتاريــخ 20 مــن رمضــان 1436 )7 يوليــو 2015( ، ولا ســيا المــادة 116 منــه ؛

وباقتراح من وزير الداخلية ؛

وبعد المداولة في مجلس الحكومة المنعقد بتاريخ 29 من شوال 1437 )3 أغسطس 2016(،

رسم ما يلي :
المادة الأولى  ¿

يمكــن للمواطنــات والمواطنــن والجمعيــات أن يودعــوا عرائــض لــدى رئيــس مجلــس العالــة أو الإقليــم ، وفــق الــشروط 

والكيفيــات المنصــوص عليهــا في المــواد مــن 112 إلى 116 مــن القانــون التنظيمــي المشــار إليــه أعــلاه رقــم 112-14.

المادة الثانية  ¿
تطبيقــا لأحــكام الفقــرة الأخــرة مــن المــادة 116 مــن القانــون التنظيمــي الســالف الذكــر رقــم 14-112، يحــدد شــكل 

العريضــة وفــق الملحــق المرفــق بهــذا المرســوم.

المادة الثالثة  ¿
يجــب أن ترفــق العريضــة المقدمــة مــن قبــل المواطنــات والمواطنــن بنســخ مــن البطائــق الوطنيــة للتعريــف الخاصــة 

بمقدمــي العريضــة.

المادة الرابعة  ¿
يجب أن ترفق العريضة المقدمة من قبل الجمعيات بالوثائق المثبتة التالية :

نســخة مــن الوصــل النهــائي المســلم للجمعيــة، والفــروع والمؤسســات التابعــة لهــا عنــد الاقتضــاء، أو وثيقــة تثبــت أن 	 

الجمعيــة مؤسســة بصفــة قانونيــة وفــق أحــكام الفصــل 5 مــن الظهــر الشريــف رقــم 376-58-1 بتنظيــم حــق تأســيس 

الجمعيــات ؛ 

نسخة من النظام الأساسي للجمعية ؛	 

وثيقة تثبت الصلاحيات المخولة إلى الشخص الذي يتولى باسم الجمعية ، تتبع مسطرة تقديم العريضة.	 

المادة الخامسة  ¿
يسند تنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية إلى وزير الداخلية.

وحرر الرباط في4 محرم 1438 )6 أكتوبر 2016(.

الإمضاء : عبد الإله ابن كيران.

وقعه بالعطف :

وزير الداخلية ،

الإمضاء : محمد حصاد.
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ملحق بالمرسوم رقم 402-16-2 الصادر في 4 محرم 1436 )6 أكتوبر 2016( شكل 
العريضة المودعة لدى رئيس مجلس العمالة أو الإقليم عريضة مودعة لدى رئيس 

مجلس عمالة أو إقليم : ..................

تاريخ تقديم العريضة )1(:   	 

................................................................................................................................................................................

موضوع العريضة )1(:   	 

................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

الأسباب الداعية إلى تقديم العريضة والأهداف المتوخاة منها :	 

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

   ...............................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

 

البيانات الشخصية )بما فيها العنوان والعالة أو الإقليم( وتوقيعات مقدمي العريضة أو الممثل القانوني للجمعية: 	 

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................

1- يتعن التنصيص عى تاريخ تقديم العريضة وعى موضوعها في بداية كل صفحة من صفحاتها.



187

التنمية والتعاون والحكامة لدى العمالات و الأقاليم

التنمية والتعاون والحكامة لدى العمالات و الأقاليم



القانوني الدليل 
 للعمـــالات والأقاليم

الجمعية المغربية لرؤساء مجالس
 العمالات والأقاليم

2019





هذا الإصدار

تتشــرف الجمعيــة المغربيــة لرؤســاء مجالــس العمــالات والأقاليــم بوضــع هــذا الدليــل رهــن إشــارة الســادة 
رؤســاء مجالــس العمــالات والأقاليــم وأعضــاء هــذه المجالــس وكــذا مســؤولي و أطــر إدارات العمــالات       

و الأقاليــم ليكــون مرجعــا قانونيــا يمكــن الاعتمــاد عليــه فــي إطــار ممارســتهم لمختلــف مهامهــم.
ويجمــع هــذا الدليــل بيــن دفتيــه مصنفــا للقانــون التنظيمــي رقــم 14-112 المتعلــق بالعمــالات والأقاليــم 
مــع فهرســة تســهل البحــث فــي مختلــف مقتضياتــه، كمــا يتضمــن جميــع النصــوص التنظيميــة الصــادرة 
تطبيقــا لمقتضيــات القانــون التنظيمــي المذكــور عــلاوة علــى مجموعــة مــن النصــوص المختــارة التــي يعتبــر 

مــن المهــم أن تكــون لــدى الممــارس علــى مســتوى العمــالات والأقاليــم.
إن هــذا الإصــدار يمثــل مســاهمة مــن الجمعيــة فــي دعــم ومواكبــة عمــل أعضائهــا ويســتهدف تمكينهــم 
مــن أهــم عناصــر الإطــار القانونــي الــذي يشــتغلون فيــه، باعتبــار ذلــك شــرطا أساســيا لتعزيــز مشــروعية 
ــع مــن  ــرارات الســادة رؤســاء هــذه المجالــس، كمــا مــن شــأنه المســاهمة فــي الرف مقــررات مجالســها وق
فعاليــة تدخــل العمــالات والأقاليــم لبلــوغ أهــداف الحكامــة التــي ترتكــز عليهــا منظومــة اللامركزيــة بالمغــرب 

فــي إطــار ورش الجهويــة المتقدمــة الــذي تعتبــر العمــالات والأقاليــم فاعــلا رئيســيا فــي إنجــازه.
وإذ ينــدرج هــذا الدليــل فــي إطــار تنزيــل برنامــج الجمعيــة المغربيــة لرؤســاء مجالــس العمــالات والأقاليــم 
مــن أجــل مواكبــة العمــالات والأقاليــم والرفــع مــن قــدرات أعضائهــا، فــإن الجمعيــة تتطلــع إلــى العمــل 
ــم كمســتوى  ــة العمــالات والأقالي ــز مكان ــي تعزي ــة أخــرى بهــدف المســاهمة ف ــق مرجعي ــى إصــدار وثائ عل
هــام للامركزيــة بالمغــرب وكفاعــل أساســي فــي السياســات العموميــة الترابيــة مــن أجــل تحقيــق التنميــة 

ــا. ــوا إليهــا جمعي ــي نصب المندمجــة والمســتدامة الت
رئيس الجمعية المغربية لرؤساء مجالس العالات والأقاليم 


